” المجلس الوطنسي الاستشاري 


دولة رئيس المجلش | .| 00 

سبعة لجان ورؤوسائها . الدكتور خليل 
السالم © عبد الوهاب المجالي »© الدكتور اسحق 
الفرحان » علي البشير ؛ مروان الحمود » كمال 
الدجاني » ونضيف اليهم بعض الاسهاء ثلاثة أو 
ازنتة: 
السيد سليمان ارتيمه 

أنا اقتراحي أنه نكتفي برؤوساء :اللجان 
واذا أراد احد الاعضاء :أن يقترح شْيئًا أن يتصل 
برئيس احدى اللجان 2 
دولة رئيس المجلس 

لا يمتنع على كل عضو أن يتدم بئصيحته ٠‏ 
السيد شسفيق الزوايده 

رؤوساء اللجان واضيف اليه الدككقور 
زهسير ملحس ٠‏ 
الدكتور محمد عضوب الزبن 

اقترح الدكتور جمال الشاعر . 
الدكتور جمال الشاعر 

اقترح السيدة نائلة الرشدان . 
دولة رئيس المجلس 

محمود الشريف لا يريد بالاضافةالى رؤوساء 
اللجان اصبح لدي اربعة أسياء , 
السيد خالد الفياض 

من خضلك يا سيدي لجنة شؤون الضفة لم 
تجتمع وليس لها رئيس لحد الان اقترح ان يرشح 
وأحد من أعضاءها واقترح السيد جيعه حماد . 


عدثنان بعيون , 
أمين هام المجطس الوطني الاستشاري 


دولة رئيس المجلس 

اذن اصبح عندئا خمسة اعضاء واللجان 
ستة ؛ احدى عشر عضوا ورئيس المجلس (؟1) 
السيد سليمان ارتيمه 

اقترح أن يكون سلطان بك لانه يمثل القطاع 
الزراعي ٠.‏ 
دولة رئيس المجلس 

مروان بك عن القطاع الزراعي ؛ مروان 
بك رئيس اللجنة 'الزراعية ويمثل سلطسان بك 
باللجنة أصبح عدد اللجنة عشرة ورئيس المجلس 
(اأ)ء 
السيد شسفيق زوايده 

اقترح الاكتفاء بهذا العدد . 
دولة رئيس المجلس 

هل يواغق المجلس على ذلك 
1 0 

مواتقف ون . 

دولة رئيس المجلس 

ملاحظة آخيرة ؛ لدينا قوانين كثيرة ومن 
الافضل ان نبدا جلساتئا الساعة العاشرة من 
صباح كل يوم اثنين كالمعتاد , 

موافقفون. 

1 ) قعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة 

دولة رئيس المجلس 

أعين الساعة العاشرة من صباح يوم الاثئين 
القادم موعدا للجلسة الاتية . 


أحمد اللوز 
رئيس المجلس الوطني الاستشاري .. 


1 أعد وبوب هذا العدد وأشرف | النظَي ضبطه أمين مسا المجلس ١‏ 1 
: الا ا ورك ملي انيم ا وليك 


محتضر الجلسة الخامسة عشرة 


المعقودة يوم الاثنين /ا؟ شعبان19.8 ه. الموافق 16178/9//51 م 


راسد هم )١‏ لله )١‏ 


. ثلاوة محضر ابلسة السابقة‎ - ١ 
. ؟ - ثلاوة الاجازات والاعتذارات‎ 


أ- كتاب معذره مقدم من معالي السيد عبد الجيد الشريده 


| سات 
بس برقية معذره مقدمه من سعادة الدكتور محمد عضوب الزن 
















جدول الاجمال 





. مقررات اللجنة القازونية : 1 
-١‏ ترار رقم (5) المؤرخ ني 1918/1/17 بشأن مشروع قانون الجوازات 
الملعدل . 
؟ - قرار رقم (ه ) المؤرخ في 1918/5/78 بشأن الاقتراح المقدم من 
معالي السيد عبد الله الريماوي حول التعديلات المشترحة على قانون موافقّه 
امجلس الوطني الاستشاري 
ب قرار رقم (/9) المؤرخ في 1908/1/17 بشأن مشروع قالون 
مؤسسة الموافيم لسئة 191/8 . 










4 متقّررات لحنة الشذؤون الخارجبة : 







أ - قرار لجنة الشؤون الحارجيبة رقم ( ١‏ ) المؤرخ في 1908/1/14 بشأن 
انتخاب رئيس ومقرر اللجنه: 





ه - مقررات اللجنة المالية والادارية : 









: أ - قرار اللجنة المالية والاداريية رقم ( ١‏ ) المؤرخ في 1908/1/7 بشآن 5 
اجا 9 8 إل 2 موافقه 
إٍ انتخاب رئيس ومقرر اللجنه ٠‏ 
و 1 
١‏ - مقررات اللجنة الاجماعية والربوية : 
أ ب قرار الاجنة الاجماعية والربويةرقم(١)‏ المورخ ني 14/ه/8ا91١‏ 5 
موافضه 
حول التخاب رئيس ومقرر اللجنة و 9 


- قرارات اللجئة لاشتركة من اللجنة ( القانؤنية + والاجّاعية واللربوة ) بشأن مشروع 
قانون التأمينات الاجاعية لسئة 191/4 و 7 

أ - قرار رقم )١(‏ امإرخ في 1908/5/98 : 

ب- قرار رقسم (؟) امؤرخ في 1908/9/9١‏ » 

ج- قرار رقم (") المؤرخ في 8/5/4ا19, 

د- قرار رقم (4) الإرخ في 1908/5/1١‏ 


موافقة مع "الدمديل 
. (1) من القانون 


1ج تين موعد وموضوع ابخاسة القإرمبة و .. - 
2 0 ا ا 





وصو لا حتى ماده 
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15 


17 


1/ 





0ك 


املس الوط 


هو 




















اجتمع المجلس علنا وينصاب قانوني في 
الساعة 1١‏ صباحا من يوم الائنين الواقع ف 
71 برئاسة دولة السيد احيد اللوزي 
رئيس المجلس الوطني الاستشاري وبحضور أمين 
عام المجلس السيد عدنان بعيون وتفيب من 
الاعضاء بأجازة السادة : كيال الدجاغخني» 
الدكتور محمد عضوب الزين » سليمان ارتيمة » 
والدكتور عدسى الفسوس ٠.‏ 


وتغيب من الاعضاء معتذرا السادة ١‏ عبد 


الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 1" تموز 191/4 





عبد الوهاب المجالي » راضي العبد الله ؛ جعثر 
الشامي : أحمد الشوبكي » وشفيق زوايده . 
وحضر من الحكومسة ٠‏ 








١‏ دولة السيد مغر بدران رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع والخارجية 


؟ ل معالي السيد احمد الطراونه وزير 
العدل 










معالي السيد حسن ابراهيم وزير 
الدولة للشؤون الخارجية 













؟ ل معالي السيد عصام العجلوني وزير 
العفيالن 


ه ‏ معالي السيد كايل الشريف وزير 
الاوقاف والشؤون والمتدسات الاسلامية 


1 - معالي السيد عبد الرؤوف الروابده 
وَرّيْكر السهيجة 


لا سميادة الشريف ذواز شرف وزير 
الثقافة والشمباب 


م معالي المهندس علي السحيمات وزير 














































افتناح الجلسة 


دولة الرئيس ؛: النصاب قانوني ؛ اعلن اختتاج 


الجلسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال 
اليتتحتصسوم : 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . 
السيد الامين العام 
؟ ) تلاوة الاجازات والاعتذارات 
ات 
طلب معذرة مقدم من معالي العضو السيد 
عبد المجيد الشريده . 
دولة رئيس ااجلس الوطني الاستثماري الافخم 
لاسباب طارئة ؛ ارجو قبول اعتذاري عن 
حضور جلسة الاثنين 1118/17/71 ولكم وللزملاء 
التونيق. 
واقبلوا احترامسي 
عبد المجيد الشريده 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على قبول معذرته . 
الجبيع : 
موانشقفون. 
سب لجا اس 
السيد الآمين العام 
برقية معذرة مقدمه من سعادة الدككقور 
محمد عضوب الزين 
تحية طببة لظروف خاصة ساكون خارج 
الاردن لمدة تتارب أسبومين .؛ أرجو السماح 5 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على تبول معذرته 
الجبييع: 
موأائقون. 
السيد الامين العامر : 
؟ ) مقررات اللجنة القانونية 


دولة رئيس المجلس 


. ليتفضل مترر الاجلة التانونية الى الم النصة , ١‏ 


مقرر اللجنة القائوني .“ 


المجلس الوطني الاستشارى 


السيد سلمان القضاه 






















قرار رقم - 1" - 

اجتمعت اللجنة القانونية بنصاب قانوئي 
برئاسة دولة رئيس المجلسس. السيد أحمد اللوزي 
وحضور معالي وزير العدل وزير الداخلية بالوكالة 

واند تغيب من أعضاء اللجئة » اعقذارا 
السادة : جودت السبول ونائله الرشدان ٠‏ 

وتغيب بدون معذرة السيد طاهر حكمت ٠‏ 

بحثت اللجنة في هذه الجلسة مشسروعالثاثون 
المعدل لتائون جوازات السفر لسنة 1519/8 ٠‏ 
وبعد المناقشة والمداولة قررت ما يلي : 

اج دك اها 
(1) بن المادة (8) بحيث لصب كبا 

« رئيس الجامعة الاردئية وجامعة اليرموك 

عضاء بيجلس امنائهما » . 

ثانيا : تعدل النترة ( 5 ) من المادة (8) 
بحيث يصبح النص كما يلي : 

« رئيس محكمة التمييز المتقاعد والضباط 
المتقاعدين من رتبة لواء نما لوق » ٠‏ 

ثالثا : تعدل المادة ( .1 ) خقره (1) لتصبح 
اياي : 

« يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة 
ثلاث سئوات من تاريخ أصداره وبعد انتهاء 
مفعوله أو انتهاء مدته يجوز تجديده لمدة لا تزيدعلى 
ثلاث سئوات أو يصرف جواز سفر جديد بدلا منه ' 


مصدق الامين العام 


عدنان بعيون 0 اللجئة القانونية 


مخالفه 

أواغق الزملاء أعضاء اللجنة عل ىالتوصيات 
التي اتخذوها بتعديل القانون بأستثناء أمرين 
أخالفهم خيهما وهما : 


أولا : ان زيادة رسم جواز السفر أو 
تجديده من دينار ومايتي فلس في السنة ليصبح 
1 : دئائير هي زيادة مرهقة للمواطن اذ رهعت 
كبا يزيد عن ( ..6؟ ) مره واحده . 

ثانيا : بينما كان النص في القانون السابق 
ينص على أعطاء جوازات سفر مؤقتة كانت 
تصرف للاخوان الذين يزورون اهاليهم في الضفة 
الغربية بترتيب اداري لمدة ثلائة أشهر برسسسم 
مقداره خمسة دنائير ( علما بأن القانون كان 
ينص على رسم مقداره دينارين لمن يطلب جوازا 
لدة تقل عن شهر ولكن الدائرة كانت ترفض 
ذلك وتصر على اعطاء الجواز لدة ثلاثة اأشهر 





ان زيادة رسم هذا الجواز الذي مدته 
ثلاثة اشسهر خفقط ولا يمكن استعماله الا لمرة واحدة 
خئط ليصبح الرسم خمسة عشر دينارا هو زيادة 


الجلسة الخامسة .عشرة المنعقدة بتاريخ ١1‏ تموز 191/8 


غير معقولة واعتقد أن بقاء الرسم اثل هذا 
الجواز كما كان في السابق عادل وكاف . 


رئيس اللجنة 
كمال الدجاني 





السيدة وداد بولص 

دولة الرئيس ؛ هل يسمح لاعضاء المجلس 
الوطني الان بتقديم اقتراحات او تعديل لهذا 
القانون » المادة التي بالقانون » تقول سسدة 
جواز السفر ثلاث سنوات »؛ اذن الدخول للضفة 
الغربية كيف سيتم والدخول بجواز السفر لمسرة 
واحدة » هنا رفع الرسوم بهذا المقدار سيؤدي 
الى نتائيج وخيية. 
السيد عبد الله الريماوي 

الواقع أن هذا المششروع » © غير مرضي 
عنه » واعتقد أنه نحن غير راغبين فيه »؛ والاصح 
اعادته وعدم تبوله ؛ وابقاءه على ما كان عليه في 
السابق. 
السيد جودت السبول 

أرجو أن يطرح الموضوع كما كان سابقا 
في المشروع ٠‏ 






















































































5 المجلس الوطني الاستشاري 
م ا ري ا جا ا 





دولة رئيس الوزراء 

الوائع اريد أن اشرح الاسباب » قبل كل 
شيء لا توجد هناك اسباب سياسية متعلفة 
يجواز السفر ؛ كيا اه لا يوجد جواز سفر دائم 
وجواز سفر مؤقت » كان في السابق من يذهب 
الى الضفة الغربية » يعطى جواز سفر ويطبسع 
عليه ختم اسرائيل ؛ ثم يسحب هذا الحجصواز 
ويتلف وكان هناك شضغط على دائرة الجوازات 
لطلب الجوازات للسفر للضفة ؛ الموضوع 
موضوع اداري وعند سفر الشخص لن يلغفى 
جوازه في السنرة الواحدة وسوف يبقى جواز 
سفره السابق » نحن هنا بالعكس نريد تسهيل 
الموضوع للسنر الى الضنة الغربية : كل 
الجوازات لمدة ثلاث سنوات ٠‏ ولا شك انه 
تنزيل المدة يعمل ضغط على الجوازات ٠‏ ويخنف 
الضغط على الجواز المؤتت وخاصة في الصيف 
أيضا بالنسسبة للطلاب من اجل الذعاب للجاسعات 
والزائرين إلفدنة ٠.‏ مسوف يخف هذا الضفطة 
وهذا يعود للدائرة نفسها لعدم تعطيل المواطنين. 
كما اريد أن اضيف أن مدة الثلاثك سنوات لها 
أسياب أيضا »© من هذه الاسباب » منع التزوير 
الذي يحصل على جوازات السفر » واذا اراد 
المجلس الاستيضاح أكثر ؛ غالان معي صورة عن 
جواز سر مزور » هذه هي » من الاسباب التسي 


ا 


دعت الى جعله ثلاث سنوات خوفا من هذه 
الحالات التي تحصل بالتزوير ٠‏ نحن كنا 5 د 
عمينا ومعميين على الدول العربية بخصوص 
التزوير ؛ الا أئه لم نعلم عن اية حالة على مسك 
أي جواز سفر اردئي مزور ؛ ولم يمسك الا لمي 
مطار عمان ؛ ولاجل هذا قدمنا اقتراح بان تكون 
مدته سسئتين ٠‏ ولكن وجدنا مدة الثلاث سئوات 
موجودة في اغلب البلدان العربية ؛ لا شك هناك 
ارتفاخ بالرسوم . وقد استرشدنا في رفعالرسوم 
في بعس الاقطار العربية الموجودة » وبي ذا 
اعتقد انني قد غطيت جميع التساؤلات التم 
دارت وتدور ف الاذهان لدى البعض ٠‏ 
دولة رئيس ال لجلس 

خالد بك تفضل ٠‏ 
السيد ذالد الفياض 

اذا سمح لي دولة الرئيس : بالئسية للمدة 
هذه الدية حضية “عدالة + اخازها وكييدة) 
هم اخبر منا بالشؤون الامنية » خلذلك اققترح 
تخنيخذنى الرسسوم ٠‏ أما حجة الاخذ من بعضشخن. 
الدول العربية ٠‏ هذا ليسن مبدا : أما أن نأخذ 
نظلامها المالي أو نحائذل على دجيوينا . ارجق أن 
يكون فيه تنزيل » واقترح أن يكون هناك تخفيضص 
كيبا كات : لان الطلاب معاا..ين «, الثين 
يستفيدون بسن جواز السقفر : 
أرجو أن يكون كذلك » واجبئنا أن ننصح ونقول 
كما يتول به الئاس ؛ حتى لا يقال أن الحكومة 














السيد عبد اللله الريماوي 
تفسير لما تفضل به دولة الرئيس وقاله فيما 
يتعلق بالضفة الغربية ٠‏ هو تفسير جيد ؛ واذا 
اردئا أن يصبح أجود أن تعحلى للنائدة المعنوية 
وليست الغائدة المادية ؛ وارجو أن نتفق بالمجلس 
دولة رئيس المجلس 
كما ان رفع الرسوم ايضا غيه دخل' للخزينة 
وهذا الدخل هو وسيلة ايجابية وغيه غائدة 
وان المواطن يجب أن يتحمل بدوره ٠‏ 
دولة رئيس الوزراء 
الواقع ان القانون بقي تحت الدراسة 
مدة ستة اأشهر ؛ وعندنا الان هوية الاحصوال 
المدنية ٠‏ والجواز ليس عوية : الا لاثلبسات 
الشخصية ٠‏ وقد كان الجواز في السايق يستعمل 
اثبانا للشخصية ٠‏ والان اصيمم جواز السفسر 
للسفر وليس لاثئبات الشخى ععة 2 أن اي 
تشريع خيه رسوم عادة يلقى المعارضة » واكثر 
الناس يتألمون هو الحكومة » ولا نتصرف مثل هذآ 
التصرف الا للحاجة الماسة والملحة » واذا لسم 
مالية ولا نستليع ن! نذهب لتحصيل بعضىاللايون 
ولايعلم ولا يشعر بهذا الامر الا من يذهب ليحصل 
على المال ؛ وسياستنا ستعيد الى الاعماد 
على مواردنا المحلية وقد ورد ذلك في عدة مناسبات 
دولة رئيس المجلس 
في عندنا .الان اقتراح جودت السبول 
السيد جودت السبول 
أرجو أن يطرح القانون كما ورد من 
الحكو . 
السيد عبد الله الريماوي 
نقطة نظام يا دولة الرئيس ؛ ارجو انيطرح 
القانون مادة مادة . 
السيد مقر اللجنة القانونية 
( يتلو نص القانون والاسباب الموجبة ) 
٠.‏ الاسباب الموجبة 1 
أن الاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانسون 
جوازات الستر وزيادة الرسوم الفروضة بموجبه 
2 زيادة مورد الخزيئة ودعم الاجراءات المبذولة 
غيف من هجرة الكفاءات للخارج وللمساواة 
بين الرسوم التي تفرضها فالبية الدول العربية 
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# تلاها المترر كما وردث وكيا عدلت ووفةق على التعديل ٠‏ 





ولان تنظيم العمل والصالح العام يتطلبان تخقيض 
المدة لثلاث سنوات ؛ كما ان أكلاف أصدار 
الجوازات اخذت تتزايد بشكل كبير الامر الذي 
تطلب التقدم بمشروع القانون المعدل . 

أصوات 

موافقة ٠.‏ 
دولة رئيس الجلس 

من يواغق على المادتين كما عدلتا بقرار 
اللجنة وكما وردتنا من اللجنة القانونية ٠‏ 
الجمييع 

موآاغفقون. 
السيد مقرر اللجئة القانونية 

المادة ؟؟ ‏ يلغى نص المادة )1١(‏ من 
القانون الاصلي ويستعاضى عنه بالنص التالي 5 

المادة ١ ١.‏ يكون جواز السفر العادي 
صالحا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أصداره وبعد 
انتهاء مفعوله أو انتهاء مدته يصرف جواز 
سفر جديد بدلا مئنه. 

ب تبقى جوازات السفر العادية المممول 
بها قبل نفاذ هذا التانون سارية المفعول لحين 
انتهاء يدتهيا. 
دولة رئيس المجلس 

عل هناك اعتراض ٠‏ 
الجمييع: 

موأفتقفون ٠‏ 
السيد مقرر اللجنة القانونية 

المادة  »‏ يلغى نص المادة 1؟ من القائون 
الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ ‏ 

المادة 1؟ ‏ تستوفى عن جوازات السفر 
ووثائق السغر الرسوم التالية : - 

3 3 خلس ديئار 


١‏ درسم جواز السفر ثءء ا هآ 
31 رسمم الاضافة عنأي ة شمخص 
أو اشخاص من أغراد العائلة ‏ ... آأء 
م رسم التظهير ( تغيم المهنة أو 
تصحيحالعير أو اضانةالاتطار) ٠...‏ 1ه 
5 درسم وثيتة السفر الجياعية 2 ' 
. بواقع دينار واحد عن كل,شخص 
يرد اسمه في تلك الوثيقة 














المجلس الوطني الاستشاري 
سس مم 


م لارسم تذكرة السفر المنخنصوص 
عنها في المادة 11 من هذا 
الكائنون 6 الام 
١‏ رسم الاضافة على نذكرة السفر ٠٠١‏ ', 
لا درسم التظهير على تذكيرة 
الستسر 
رسم تذكرة الحج الماقتة 
رسم وثيقة السفر الاضطرارية ٠‏ 
السيد عبد الله الريماوي 
اقترمح تعديلها الى خمسة دنائير » كما ارجو 
أن يكون الاصل المادي ٠‏ وقيمته المعنوية ) 


والان القانون بمجبوعه بالتصويت مع 
التعديل 
الجميع: 

موافقون . ( وهذا هو نص القانون كما 
وافق عليه المجلس مادة ماده ٠‏ وبمجموعه ) ٠‏ 

قانون مؤقت رقم ( )لسنة 151/8 
قانون معدل لقانسون جوازات السفغن 

المادة ١‏ ] يسمى هذا القانون ( تقانون 
معدل لقانون جوازات السفر لسئة ثمإاؤا )2,21 
ويقرا مع التأنون رقم ( ؟ ) لسنة 1134 المشار 
اليه هيما يلي بالتانون الاصلي وما طر!' عليه من 
تعديلات كقائون واحد ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمر 

المادة ؟ ‏ تمدل المادة ( م ) من القانون 
الاصلي ملى الوجه الثالي م 

1 باضافة عبارة ( واعضاء المجلس 
الوطني الاستشاري ) بعد عبارة ( أمضاء مجلس 
الامة ) الواردة في البند ( ١‏ ) من النترة (1) . 

ب س يستبدل نص البئد ( ه )من الفترة (!) 
بحيث تصبح يئد ( ٠‏ ) ' رئيس الجامعة الاردئية 
وجامعة البرموك وأعضاء مجلس امثاثهما , 


ثره (11) :لين واعضاء نجكمة المبير 
الات بن ياواه ع 1 


د استثناء ماورد في البند ( ؟ ) من هذه 
النترة » يستوفى رسم قدره عشرة دنائمر عن كل 
جواز سئر خاص يعطى للاشخاص المشمولين 
بأحكام لبند (" ) من الفقرة (أ١)‏ من هذه 
المتتحمك ماو 

المادة ؟ ‏ يلفى نص المادة ( .1 )من 
القانون 7 وكات عنه بالنص التالي ل 

المادة . يكون جواز السفر 
العادي 0 مد 0 سنوات من تاريح 
اصداره وبعد انتهاء مفعوله أو انتهاء مداتساهةه 
يجوز تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو 
يصرف جواز سفر جديد بدلا مله ٠‏ 

ب تبقى حوازات السفر العادية المعمول 
بها قبل نفاذ هذا التائون سارية المفعول لحين 
انتهاء مدتها . 

المادة ؛ ب يلغى نص المادة (1؟ ) من 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :ات 

المادة 51 تستوغى عن جوازات السفر 
ووثائق السفر الرسوم التالية ؛ ل 

خلس ديئار 
١‏ س رسم جواز السفر 1٠6‏ 
؟ ب رسم الاضافة عن أي شخص 
أو اشخاص من افراد العائلة ‏ . 
تصحيحالعير أو اضافةالاقطار) 
؟ س رسم وثيقة السفر الحماعية 
بوائع دينار واحد من كل 
شخص يرد اسمه في تلك الوثيئة 
ه ‏ رسم تذكرة السفر المنصوص 
عنها في المادة 19 من هذا 
القافئون 

1 س رسمالاضافة على تذكرةالسدر 

لا رسم التظهير على تذكسرة 
السفسر 

م رسم تذكرة الحج المؤتته 

س رسم وثيقة السنرالاضطرارية ,٠..‏ 

رئيس المجلس الوطني الاستشاري 
احمد اللسوزي 
أمين عام المجلس الوطئي الاستشاري 
عدئان بعيون 
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دولة رئيس المجلس 

والان الى الترار رقم - م ح اكتسل 
يا سلمان بك 
السيد الامين العام 

1 قرار رقم 6 م 
السيد مقرر اللجنة القانونية 
قار رقم )6 ( 

اجتمعت اللجنة القانونية يوم الاحد المواغق 
70 ب بحضور وبرئاسة دولة رئيس 
الجلس السيد أحيد اللوزي وبنصاب قانوئي 
وبحضور معالي رئيس اللجنة السيد كمال الدجاني 
ويترر اللجئة السيد سلمان القضاه ؛ والاعضاء 
السيدة نائله الرشدان ؛ والسادة عبد الله 
أخو ارشيده ٠‏ عبد المجيد الشريده : جودت 
السبول ٠‏ لاهر حئيت ٠.‏ ومعالي السيد أحيد 
الطراونه » علي البشير ؛ ودرست اللجئنة 
الاتتراح المقدم من العضو السيد عبد الله 
الريماوي ٠.‏ 

وقررت اللجنة التوصية للمجلس الكريم 
بالموائقة على الصيغة الثالية لتعديل القانسون 
رتم /ا1 # قائون المجلس الوطني الاستشاري 
لسنة 151/4 - بالنص التالي ؛ 

تانون معدل لقانون المجلس الوطتني 
الاستشاري 7 

قانون مؤقت رقم ١‏ ) لسنة 15108 

المادة ١‏ يسمى هذا التانونالمؤقث (ثانون 
معدل لتانون المجلس الوطني الاستشاري ويقرا 
مع هذا القانون الذي يسمى القائون الاصلي 
كتانون واحد ») ا في الجريدة 
| سبي سك 0 


و الاولى بالتصويت 


ب تعدل المادة ( 6 ) من القائسون 
0 النجو التالي : 
!- تعثل” الدثرة ( ج ) من المادة المأكورة 
بل يسبتماض. عنها بالنص التالي ( مئاتقشة 
ا ايا والمشورة لمجلس الوزراء حول 
النؤون اأتماقة السياسة البعامة للدولة ويحنق 


لكل عضو في المجلس الاستيضاح من رئيسس 
الوزراء والوزراء المختصين حول أي اير من 
تلك الايور). 
دولة رئيس المجلس 

هل لاحد اعتراض . 

المجلس ؛ 
.موائكقة., 

ب - شطب عبارة « وتحقيتا لهذه الفاية » 
الواردة في الفترة (!) من هذه المادة , 

ج ‏ تضاف الفقرة التالية الى المادة المذكورة 
وتسمى الفترة (ه) . ١‏ 

« يقدم ديوان المحاسببة الى المجلس تقريرا 
عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان 
المثالفات المرتكبة والمسؤواليبة 
المترتبة عليها وذلك خلال الشهرين الاخريين من 
السئة المالية للدولة وكلما طلب اليه المجلس ذلك. 
دولة رئيس المجلس 

هل يوائق المجطس على النترات ب » ج ٠‏ 
الجميسع : 

موائقتون. 
السيد مقرر اللجنة القانونية 

المادة ا ب تعديل المادة ( 8 ) من القانون 
الاصلي بحيث تصبح كما يلي : 

1 يعتبر نص المادة (8 ) خثره (1) مسن 
هذه المادة وتعدل باضافة عبارةاو اابيان. القاهابعد 
هبارة أي راي ابداه الواردة في اخر المادة الاصلية 

ب هس لا يوقف احد اعضاء المجلس الوطني 
الاستشاري ما لم يصدر قرار مسسن المجلس 
بالاكثرية المعلتة بوجود سبب كاف لتوتيف 
العضو ما لم يتبض عليه في حالة تلبس بجريمة 
طبائية أو جنوحية وفيٍ أحالة التبيش عليه بهذه 
الصورة يجب اعلام المجلس فورا ٠‏ 
أاصوات 

موائقه. 
ذولة رئيس المجلس . 

المجلس موالمق : 
السيد مقرر اللجنة القانونية 
2 اذا أوقف عضو لسبب ما خلال العطلة 
التي يقررها المجلس فعلى رئيسن الوزراه ان يبلغ. 


. المجلس عند اجتماعه الاجرامات المتخذة تسلو عة 


بالايضاح اللازم -- 








المجلس الوطنسي الاستشاري 


دولة رئيس الوزراء 

الواقع أن النقاشى جرى على وجود جريمة 
وقانون استثلال القضاء نص على وجود جريمة 
مطلكقلة. 
السيد عبد الله الريماوي 

الحقيقة لو نظرئا للفترة ‏ ب عنديا 
صينئت ؛ صيغت على أساس أن للمجلس دورات 
وحتى ينسجم المعنى في النقرة ‏ ب - مع المعثى 

في الفنترة . ج - اقترح أن يكون خلال المدة 

الي يكون اخذا أجازة بقرار من المجلس ©» في 
حالة أن يكون المجلس مجاز وكلمة اجتماع لا 
تؤدي المعنى المطلوب »© ولذلك فنقول » لا يوقكف 
احد اعضاء المجلس الاستشاري خلال الدة 
التي يكون خيبا آخذا عطلة ؛ أو في عطلة المجلس. 
السيد أحمد الطراونة 

رأي المشرع هو تفسير للتانون ©؛ أرجو أن 
يكون المتصود بالاجتماع » المدة سواء كان اخذا 
اجازة أو المجلس في عطلة ؛ انما المدة كطتل 
اجتباع للمجلس اذا ثبتت ككل ؛ معنى ذلك أن 
المدة هي كل الفترة . 
السيد مقرر اللجنة القانونية 

النقطة التي اثارها عبد الله بك ؛ خشيت 
الاجنة ان يكون هناك التباس » هندن اخرجنا 
المجلس من العطلة » ولذلك الفقرة اج 
أوضحت هذا المعنى توضيح كاني ٠‏ 
السيد عبد المجيد حجازي 

اقترح أن تعدل المادة كما يلي : لا يوتف احد 
أعضاء المجلس خلال مدة دورته. 

اصوات »؛ ما في دورات ٠‏ 
دولة رئيس الوزراء 

سوف يأخذ أجازات . 
السيد مقرر اللجنة القانونيسة 

سوف نأخذ عطلة مدتها شهر » أما خلال 
اجتماعاتنا فسوف تطبق أحكام النترة ‏ ب ب. 
شولة رئيس الوزراء 

أرجو أن اوضح المتصود بالاجتيامنات 
هي خارج خترة الاجازات ؛ ؛ ولذلك أننا ارئ أن 
تثبت النقرة التي قالها السيد هبد الله الريماوى 
لائها موضحة ولا لبس فَيها ولا يوش » ويلك 
فكون قد أوصلنا للهدها ٠‏ أقتبان صطيح'وبوفق 
من نظام ي اللؤاب والاغيان . : 
السيد أحيدا) ل ان 

1 حلا للاشكال » تمن تميع الأجثام نات 


وخلالها لا يوقف احد . 
السيد عبد الله الرياوي 
السيد طاهر حكمت 

قبل الاتفاق ؛ أرجو أن يكون النص حول 
الجريية ؛ جناية أو جئحة . 
السيد احمد الطراونة 

جناية أو جنحة ٠.‏ 
السيد مقرر اللجنة 

اذن المادة تصبح كالتالي : 

ب لا يوتف أحد أعضاء المجلس الوطني 
الاستشاري ما لم يصدر قرارا من المجلسن. 
بالاكثرية المطلقة بوجود سب بكاف لتوقيفا 
العشو وما لم يقبنى عليه في حالة تلبس بجريمة 
جئائية أو جنحوية وف حالة القبض عليه بهذه 
الصورة يجب اعلام المجلس غورا ٠‏ 
دولة رئيس المجلس 

هل يواغق المجلس على هذا النص الذي 
تلاهالمقترره 
الجييع: 

مواغئقون ٠.‏ 
السيد مقرر اللجنة القانونية 

المادة ؛ ‏ تعدل المادة ((95)» (عامن 
القانون الاصلي باضافة عبارة أو أي عشرة من 
أعضاء المجلس بعد عبارة لرئيس الوزراء الواردة 
في مطلع نص الفقرة الذكورة . 

دولة رئيس المجلس 

هل من امتراض ؟ 
الجييسع: 

موافئقون 
السيد مقرر اللجنة القانونية 

المادة ه ‏ تعدل المادة ( ؟ ) ( ج) من 
الكانون الاصلي بحيث يصبح نصها كبا يلي :-- . 

تقوم أمائة سر المجلس بتدوين و 
وقائع جلسات المجلس وبتحرير محاضر 
الجلسات ومتابعة نشر وقائع الجلسات 1 
في ملاحق الجريدة الرببية » كها تقوم برضحد 
ومتابعة عمليات التصويت أو الاتتراع الي 
قهري في المجلس , 
“>< وتوصي اللجئة المجلس الكريم بالموائقة 
فلئ قرارها واجالة هذه التوصية بالمشرؤع 
للمكومدة لأجراء لقني . 1 
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دولة رئيس المجلس 
من يوافق على المادة ‏ ه ل 
البيمع: 

٠. مواأغقون‎ 

« وهذا هو نص المشروع كما واغق عليه 
المجلس مادة مادة وبمجموعه ») . 
مشروع قانون معدل لقانون المجلس الوطئسي 
الاستشاري لسنة 151/8 

المادة ١‏ يسمى هذا القائون المؤقت 
(قانون معدل لقانون المجلس الوطني الاستشاري 
كتانون واحد » ويعمل به منذ نشره في الجريدة 
الرسبية)., 

المادة ؟ ‏ تعدل المادة زلا ) من القان ون 
الاصلي على الندو التالي : 

تعدل الفقرة ١ج‏ ) من المادة المذكورة 
بحيث 0 بالنص التالي "مناتقةوابداء 
الراي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون 
امتعلتة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو 
في المجلس الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين حول أي أمر من تلك الامور » 

ب شطب عبارة وتحقيقا لهذه الغاية 
الواردة في الفقرة ( د ) من هذه المادة . 

ج - تضاف الفقرة التالية الى المسادة 
الذكورة وتسمى الفقرة ( ه ) يقدم ديوان المحاسبة 
الى المجلس تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته 
وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها 
وذلك خلال الشهرين الاخرين من السنة المالية 
للدولة وكلما طلب اليه المجلس ذلك , 

الملدة ؟ د تعدل لمادة ( 8 ) من القانون 
بحيث تسبح كبا يلي : 

| أ يغتبر نص المادة (8 ) هثرة (1) من 
هذه المادة وتعدل باضافة عبارة أو بيان القاه 
بعد عبارة أي رأي ابداه الواردة في آخر المادة 
الاصلية 


:ب س لا يوتف أحد اعضاء المجلس الوطني 
الاستشاري ما لم يصدر قرار من المجلس بالاكثرية 
الطلتة بوجود سبيب كاف لتوئيف العضو وما 
ل جلحوية وفي حللة التيض عليه بيذم الصورة 


اجا أملام الإجلسس تثورا ‏ 


ج - اذا اوقف عضو اسبب ما خلال العطلة 
التي يتررها المجلس فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ 
المجلس هند اجتماعه الاجراءات المتخذة يشنومة 
بالايضاح اللازم ٠‏ 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة ( 8/رج ) من التانون 
الاصلي باضسامة عبارة أو أي عشرة اعضاء 
المجلس بعد عبارة لرئيس الوزراء في مطلع نص.ىس 
الفترة المذكورة. 
المدة ه ‏ تعدل المادة ( ٠.‏ 5/رج ) من القائون 
بحيث يصبح نصها كما يلي ل 
تقوم أمانة سر المجلس بتدوين وتسجيل 
وفائع جلسات المجلس وبتحرير محاضر تلك 
الجلسات ومتابعة نشر وقائع الجلسات الملنية 
في ملاحق الجريدة الرسمية كما تقوم برصد 
ومتابعة عمليات التصويت أو الاقتراع التي تجري 
في المجلس » . 
السيد الامين العام 
؟ - قرار رقم لا بشان مشروع قانون 
مؤسسة الموانىء لسنة 191/86 
السيد مقرر اللجنة القانونيسة 
قرار رقم - /ا1 ب 
اجتمعت اللجنة الثائونية للمجلس الوطني 
الاستشاري في تام الساعة الخامسة والنصف 
من مساء الاربعاء المواغق 1978/1//15 برئاسة 
دولة السيد احمد اللوزي رئيس المجلس وحضور 
رئيس اللجنة معالي السيد كمال الدجاني ومعالي 
وزير العدل وزير الداخلية بالوكالة السيد احمد 
الطراونة ومعالي وزير النقل المهندس السيد 
السحيبات واعضاء اللجئة السادة مقترر 
اللجنة سلمان القضاه » عبد المجيد الشريدة » 
احمد الطراوئة » هبد الله اخو أرشيده ؛) علي 
الب سيره 
وتغيب باجازة العضو السيد جودت السبول 
وَتذيبا تتعكرة العو السيدة ناشنة 
الركشدان ٠‏ 
وتغيب بدون معذرة ا ام 
كيت ١‏ 
ونظرت اللجئة في مشروع قاثون مؤسسة 
الموامىء لعام 1919/8 - وقررت التعديلات التالية 
ملى نشروع القانون ٠‏ 





5 المجلس الوطنسي الاستشاري 


0010 غك 


1)في المادة السابعمة 

شطب الفترات من 4 ١1‏ واستبدالها 
بيبايلي: 

م أربعة اعضاء يمثلون كلا من دائرة 
الموازئة العامة واتحاد الغرف التجارية الاردنية 
وغرهة صناعة عمان وشركات الملاحة العاملة في 
المملكة الاردئنية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من 
الوزمير. 

؟ ) في المادة الثانية الفنترة 1 البئد 
(6). 

يلغى البند ( ه ) من الفقرة ١‏ من المادة 
الثامنة ويستعاش عنه بما يلي  :‏ 

( ه - تنظيم عمليات التفريغ والتحمييل 
على الشساحنات واليواخر بواسطة سكة الحديد 
والاشراف هليها ) . 

( 8 في المادة الثامنة فقرة ‏ أ سيضاف 
اليها بئد جديد يحمل رقم ل ل ب بالنص 
التاني: - 

( / ل أن يفوض من يشاء من اعضائه 
بالتوقيع عله). 


؟ ) في المادة التاسعة : 
في السطر الثائي شطب عبارة ( سبعة من 
اعضائه ) واستبدالها بعبارة ( ثمانية من اعضائه) 
ه ) في المادة الخامسة عشر خترة س ب 
شطب الفقرة . ب س. واستبدالها بالنص 


التالي  :‏ 
ب يجوز أن تشتمل الانظمة المنصوص 
عليها في الفترة  !.‏ من هذه المادة على مقدار 
الاجور والرسوم الاثبائية والتعويضات التي 
تستوفيها المؤسسة من المخالفين لاحكام ممذا 
القانون والانظبة الصادرة بمقتضاه والمصالحنة 
")في الادة الخايسة مش تضاك خقسرة 
ساج ل جديدة لها , م 
.لاج س.تعتبر. الابوال المستحقة لليؤسسة 


بموجب قاثون تحصيل الآموال الامرية) ... -: | 
. :7 ) وثوسي اللجنة المجلس:الكريم بالمواهعة " 


ع : 1 


:7 اللجنة القاتونية]. ! 


دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على التعديلات الواردة 
بقرار اللجنة . 


الجميع : 

موافقون. 

« وهذا هو نص مشروع القانون كما وافق 
عليه المجلس مادة ماده »6 وبميجيوعه »؛ وكما 
سوفع للحكومة الموقرة » ٠‏ 

قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 8/ا15 

قانون مؤسسة ألموانسسيء 

المادة ١‏ يسمى هذا القاتن ون 
( قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1918 ) ويعبل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 

المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية 
حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة 
لها ادئاه الا اذا دلت القريئة على غير ذلك ٠‏ 

الوزير وزير التقغلل 

المؤسسة مؤسسة الموانيه 

المجلس مجلس ادارة المؤسسة 

المدير العام مدير عام المؤسسة 

الموانيء الموانيء البحرية الاردنية وتحدد 
منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزراء بئاء على 
تنسيب الوزيسر . 

السنيئة أي مركب صالح للملاحة مها 
كانت حمولتها وتسميته ويشمل ذلك اجزاءه 
وغروعه الاصلية أو المتحركة وجميع التفرعات 
الضرورية لاستثمار السفيئة ٠‏ 

البضائعم جميع أنواع السلع والمئتوجات 
الصناعية واللواد الخام والحيوانات ٠‏ 

التفريغ تفريعغ البضائع من السفيئة الى 
أرصفة اللمبناء أو المواعين بآية وسيلة ٠‏ 
ش 'التحميل على البواخر تحميل البضائع 
على السفن من رصيف الميثاء والموامين بآية 
وسيلة ٠.‏ . 


. '. التجريم ' ١‏ تن تلقى النضائع من رواقع 
السنفن: على المواعين والرصيف. وحكها من الالات 
وترتيبها ذاخل -المواغين او على الرصيف وأيضال 
ألمواعين 'ختى: محاذاة الزْمنيف ورمع البنائع 
من المواعين .وترتيبها: فلي الارصفة هلمن مسائة 
لا تريد عن عشرين مترأ من حافة الرصيف ٠٠‏ .+ 


الجلسة الخامسة عششرة المنعقدة بتاريخ ١؟‏ تمسوز 151/8 


ا 1 


؟ ‏ تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين 
وترتيبها خيها وايصال المواعين الى محاذاة 
السنيئة ووضع البفماعة تحت روافعها وتعليقها 
خيها من أجل عمليات التنفيذ 


التحميل على الشاحنات ذقل البضائع 
بن الارصنفة الى داخل أو خارج المستودعات 
وتكديسها ضمن حدود منحلقة المؤسسة كلم 
التي تصدرها المؤسسة . 

المادة ؟ ‏ تؤسس بيقتضى هذا القانون 
بإسسة حكومية تسمى ( مؤسسة الموانيء ) 
ذات شخصية معنوية ليا استقلال مالي واداري 


والاجراءات القانوئية المتعلقة بها وان تقاضي ' 


وتقاضى وان تنيب عنها في ذلك النائب العام أو 
أي محام تعينه ليذه الغاية . 

المادة ؛ ‏ تتولى المؤسسة رحدها انثماء 
الموانيء في المملكة وادارتها وتثميتها واستغلالها 
وصيائتها والقيام بعمليات تفرِيعٌ وتحميل البواخر 
١‏ الاستفادويرية ) واتجريم وتحميل الشاحنات 
وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصالة 
بالموانيم . 

المادة ه . اعتبارا من نفاذ احكام هذا التائنون 

أ- تؤول للمؤسسة جميع الابوال 
ا والحتوق العائدة لدائرة ميئاء العقبة 
والؤسسة البحرية ليناء العقبة وتتحمل جميع 
الالترامات المترتبة عليها . 

ب ل تعتبر العقود والاتفائيات المبرمة مع 
كَ من دائرة ميناه العئبة والمؤسسة البحرية 
ميئاء العقبة وكائها معقودة مع المؤسسة التي 
شبح للخلف. التاتوتي ليبا في كل ا اشتمهلت 

يه من حقوق والتزامات ٠‏ 


بج يئتل جميع العاملين في دائرة مينسا 


العقبة والمؤوسسة. البحرية لميناء العقبة الى 
الؤسبسبة بكاءل حقوتهم والالتزامات المترتبة عليهم 
المادة " ب يتولى شؤون المؤسسة ؛ ب 
':...,.س منجلش” ادارة : 
| + ٠ه‏ لل مدي عام 
٠ 7‏ إج- جهاز تنفيذي ” 


المادة لا . يتألف المجلس من  :‏ * 
١‏ الوزير رقيبتنا 
؟ ‏ المدير العام نائبا للرئيس 
- وكيل وزارة النقل 
؟ ‏ وكيل وزارة المالية ‏ الجمارك 
ه ‏ مدير عام سكة حديد 
حطيه ‏ العقبه 
الفوسئات الاردئنية 
الساهية المحدودة 
لا مدير عام شركلة 
البوتاس العربية 
- أربعة أعضاء يمثلون كل 
من دائرة الموازئة العامة 
واتحاد الغرف التجارية 
الاردئية 
وغرفة صناعة عمان وشركات 
الملاحة العامة في الموانيء 
الاردنية يعينهم مجلس 
الوزراء بتنسيب من 
الوزيير. 
الماده مم 1 يتولى المجلس ادارة 
شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة 
العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام 
اللازمة » بما في ذلك :ل 1 
١‏ انشاء وادارة الموانيء واستغلالها 
واقامة المنشات اللازمة عليها ٠‏ 
؟ دراسة مشروع الموازئة السنوية 
لابؤسسة ورفعها أجلس الوزراء لاقرارها ٠.‏ 
؟ ‏ شسراء او استثجار او استعارة اية 
سغينة لاستعمالها أو استغلالها لاعبال النتقل 
البحري مباشرة او بالاشتراك مع اية مؤسسة 
او شركة تقوم بهذه -الاعمال ٠‏ : 
التوصية مجلس الوزراء بتحوؤبيل 
طريق امتيراد أو تصدير البضائع من أي مينام 
إو مرها أو معبر آخر الى ميناه أردني كلما اقتضت 
الحاجة لذلك ٠‏ 00 
م تنظيم عمليات التفريع والتمعيل 
على الشاحئات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد 
والاشرافت فليه فليينا م 


1 للش دن - ةع اب 2000 000 


العم جع لمحا كفا 





المجلس الوطني الاستشاري 


54 اعداد مشاريع الانظمة المنعلتتة 
بالؤأسسة. 

لا - أن يفوض من يشاء من أامضائئهةه 
بالتوقيع عله. 

ب يمثل المؤسسة لدى الغير رئيس 
المجلس » وله ان يئوض بعض صلاحياته للمدير 
الجتنام: 

المادة 4 يجتمع المجلسى بدعوة من رئيسه 
مرة واحدة كل تبر على الاقل ويكون اجتماعه 
قانونيا اذا حضره ثمانية من أعضائه بما - 
الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالاجماع أو 
باكثرية الحاضرين وعند شاوي الاصوات يرجح 
الجائب الذي صوت معه رئيس الجلسة ٠‏ 

المادة 1٠١‏ يعين المدير العام ويحدد راتبه 
وجميع حقوقه المالية وتنتهي خدماته بتقرار من 
مجلسن الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن 
يتترن القرار بالارادة الملكية السامية . 

المادة 1١‏ يتولى المدير العام ادارة 
المؤسسة وتصريف شؤونيا بما يكفل تحقتية 
غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى 
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجيمه 
بمافي ذلك  :‏ 

| تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 
وتطبيق السياسة ال اعةملاتي يضعها . 

بي أعداد الموازنة السئوية للبؤء 3 
وعرضها على المجلس ٠.‏ 

ج ‏ الاشراف على اعمال موظفي اللؤسسة 
والمستخدمين نييا., 

د ب ممارسة أبية صلاحيات <١‏ 1 
الم 0 يات اخرى يخولها 

المادة ؟1 ب للمؤسسة موازئة مستقلة 

ب تتألف الموارد المالية للمؤسسة من : 

1 - واردات المؤسسة من الرسؤمو العو ا 
والاجور عن الخدمات التي قي بد العوائد 

4 5 الاعف :الاموال المثكولة مه‎ ١ 
العائدة للمؤمسسة ا كد‎ 
#رس القروض والهبات والمتج التي,تقدى‎ - 
المؤسسة والتي بولق عليها مجلس الي‎ 
, ؟.ب المبالغ. التي هد تقدمها لها الحكومة‎ 


...جره تتيع الإميسة,ف.نظيم.مسياتمل ١‏ 


وسجلاتها مبادىء المحاسية النجارية , ٠...‏ 
3 5 : لب سا كرك 


د يرفع المجلس للوزير خلال مدة اقصاها 
ثلائة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا 
عن اعمال المؤسسة مع الحساب الختاميوحساب 
الارباح والخسائر ٠.‏ 


ه ‏ يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق 
حسابات المؤسسة وللمجلس أن يكلف حاحص 
حسابات قانوني للتيام بهذه المهمة . 

المادة !1 للمؤسسة بموانتة مجلسن 
الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافسظ 
البنك المركزي الاردني أن تصدر سسندات تنميية 
لفايات تطوير الموانىء وفقا للقوانين والمعمول 
2 5 


المادة ١:‏ تتمتع المؤسسة يجميع 
الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات 
والدوائر الحكوبية. 

المادة ه! ‏ 1 لجلسسن الوزراء أصدار 
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيذلك 
الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم 
ومقاولات الاشفال وشؤون الموظفين والمستخدمين 
وصناديق الادخار الخاصة بهم والتأمين الصحي 
والاحكام الخاصة بادارة الموانيء وتسجيل السفن 
والكوارث البحرية وأجراءات األامن والصسحهة 
ورسوم وعوائد واجور الخدمات التي تقدمبها 
المق 0 

ب يجوز أن تقمتمل, الانئلية المنصوص 
عليها في الفقرة (! ) من هذه المادة على مقدار 
الاجور والرسوم الاضافية والتعويضات الني 
تستوفيها المؤسسة من المخالئين لاحكام هذا 
التانون والانظية الصادرة بمقتضاه والمصالحة 

ج ‏ تحصل الاموال المستحتة للمؤسسة 
بموجب فانون تحصيل الاموال الابرية . 

المادة 4 - يلغى قانون ميئام العتبة رقم 
18 ) لسنة 15 وقانون المؤسسة الدحرية 
ميناء الغتية رقم ( 5 ) لسنة 1555 على أن يراعى 
سان تبقى جميع الانظمة الصادرة ببوجبها 


| معمولا بها الى أن تلغى أو تستبدل بانظية تصدر 
| بمقتضى احكام هذا التقانون ٠‏ 
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ومع سس 


ب ان تعتير آية اثسارة الى دائرة ميناء 
العقبة او المؤسسة البحربة لميئاء العثبة ف اي 
من الانظمة المنصوص عليها في الفئرة )١(‏ من 
هذه المادة بائها اشارة الى المؤسسة . 

المادة /ا1 س رئيس الوزراء والوزراء 
بكلفون بتئفيذ احكام دذا القانون ٠‏ 

أمين عام المجلس الوطني الاستشاري 

عدنان بعيون 

رئيس المجلس الوطني الاستشاري 
أحمد اللوزي 
الاسباب المبررة لدمج دائرة الميناء 
والمأسسة البحرية بدائرة واحدة 

في جميع موائىء العالم يوجد قسمبان 
رئيسيان هما قسم ادارة وقسم عمليات »؛ ويجب 
أن يكون الارتباط والتنسيق بين هذين القتسمين 
وثيقا ليستطيع الميناء تقديم الخدمات المطلوبة منه. 

غشسلا: 

في ميناء روتردام وامستردام واللذان مرا 
بمراحل تطور زمني حلويل تقوم ادارة الميناء 
ناجير أرصفة ومستودعات لشركات البواخر 
لدد طويلة تصل الى 99 سئة وتقوم مذه 
الشركات بتشغيل بواخرها بواسطة موخلفيها 
وعمالها » أما في ميناء همبورغ وبريمن فان ادارة 
الميفاء تعطي عمليات الميناء الى الشركات الكبيرة 
العاملة في الميناء ضمن ششروحلها ومراتبتها وفسي 
موانىء الدول الشرقية هناك شركات حكومية 
تعمل بايرة الميناء لاعمال مناولة البضائع داخل 
المييام. 

:في ميئاء العقبة وعندما بدا الميناء باستقبال 
وتشغيل البواخر » كانت هناك شركة خاصة 
قوم باعبال المئاولة حولت هذه الشركة بعد 
حرب حزيران الى شركة حكومية لها انظلميتها 
وتوائيئها الخاصة » وكانت تعمل في الميئاء ضمن 
دائرة الميناء » د إن كل من هاتين الدائرتين 
لها انظعتها وقوانينها الخاصة. وكان ينتج عن 


“لك ازدواجية في العيل ومضاعفة النفتات وعدم 
ا ستغلال القدرات والكفاءات بشكل جيد ٠‏ 


تفللا 


اقل ضام للوسسنة البعرية ما بلي 


1- الادارة 

؟ - القسم المالي 

*؟ ‏ قسم الشحن والتفوييغم 

؟ - قسم البحرية 

6 قسسم العتائة 

* ب القسم الفني 

كما تشكل دائرة الميناء من الاتسام التالية 

1١‏ الادارة 

؟ ‏ القسم المالي 

2 المستودعت 

؟ ‏ القسم الفني 

ما كان يحدث سابقا وقبل توحد ادارةالميناء 
والمؤسسة البحرية : س 

١‏ كان قسم البحرية في دائرة الميناء 
والذي يتألف من مرشدين لديهم شهادات تباطنة 
لا يشعرون بما يعائي منه قسم البحرية سي 
المؤسسة البحرية اذا كان المرشد يرسي الباخرة 
بعيدا عن موقع لنشات ومواعين المؤسسةالبحرية 
دون الاهتمام بان ارسال المواعين واللثشنات 
الى الباخرة يحتاج ألى وقت طويل مما ينتج عنه 
تأخير في تفريع البواخر »؛ وبئفس الوقت كان 
قسم البحرية في المؤسسة البحرية: ينتئر الى 
الخيرات التي من واجبها اصلاح وصيانة اللنشات 
والمواعين وهذه الخبرات موجودة لدى دائرة 
الميناء في قسم البحرية . 

؟ ‏ أن قسم الشحن والتفريغ والعتالة 
فى المؤسسة البحرية من واجبها تفراغ البضاعة 
من البواخر وتستيفها بالساحات ومن ثم تحميلها 
على السيارات بعد التخليص عليها كما أن عملية 
أيجاد أماكن بالمستودمات والساحات والاشراف 
ين تيل البضائع الى السيارات بعد النخئيصس 
عليها كانت سابتا من مسؤولية دائرة اليناء 
والذي كان يحدث بان منت الرصيف وماموري 
المستودعات لا يهتمون كثيرا بتامين اماكن لتخزين 
المضاعة وتوخير العدد الكافي من مراقبي التسليم 
للاشراف على تحميل السيارات عند التخليصعلى 
النضاعة © وما يحدث حاليا وبعد أن دمجت 
الاتسام الثلاثة في المؤسسة البحرية ودائرة 
الميناعوهي قسم الشحن والتفريعغ وقسم العتالة 
وقسم المستودعات والسناحات ليتمكن من زيادة 
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طاقة تدريغ البضاعة كيبا أصبح كتبة الفسرز 
التابعين للمؤسسة البحرية والذين يتبوعن حاليا 
الى مأموري مستودعات دائرة الميناء مسؤولين 
عن تغطية العجز الحاصل في عدد مراقبي التسليم 
وذلك لرهع طاقة اخلاء الساحات عندما تكون 
شركات التخليص جاهزة لسحب البضاعة يمسا 
يوهر الوتت في عملية استلام وتسليم البضائع. 
“ا القسسم الفني : 
يوجد لدى دائرة الميناء مشغل مزود بجميع 
المعدات اللازمة لاصلاح الالات مع وجود مهندسين 
ذوي خبرة طويلة » والاليات العاملة في الميناء 
تايعة للمؤسسسة البحرية ؛ وكان يحدث أن يتلكا 
القسم الفني بتقديم المساعدة للقسم الفني في 
المؤسسة البحرية بالرغم من وجود الامكانيات 
مما كان يجير المؤسسة البحرية أن تلجا الى 
المشاغل الخاصة بمديئة العتبة لاجراء الاصلاحات 
مما كان يعيق العمل من جراء ارسال الاليات 
واصلاحها ويزيد التكلفة في مشاغل الميناء لعسدم 
اسستغلالها بالشكل السلدٍ م؛ ما يحدث حاليا 
هو أن رئيس قسم مشاغل الميناء يشرف مباشرة 
عن ذلك اسستفلال مشاغل الميناء استفلالا كاملا 
وتوفير ثمن الاصلاحات في اليات المؤسسة التسي 
كانت تصرف للمشاغل الخاصة علاوة على رفع 
كفاءة الاليات من جراء اشراف مهندس من دائرة 
الميناء على القسم الفني في المؤسسة البحرية . 
؟ ع علاوة على ما تقدم فان الاأزدواجية 
الموجودة في الاقسام الاخرى كالادارة وا 
ولكونهم يقومون.جميعهم بناس الاعمال»وبالامكان 
3 حالة دمجيبا توغر :عامل .الوتت والتكلفة وعدد 
المى ظلفين الذين بالامكان إستغلال الزائد منهم 
في هذه الاقسام في إقسام اخرى يؤجد بها نتم 
كالمستودمالت: وكتبة الدرز 
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المؤرخ في 197/8/17//155 حول أنتخابات رئيس 
ومتئرر اللجنة . 
اجتمعت لجنة الشمؤون الخارجية يوم الاثنين 
الموافق 1978/9/14 برئاسة وبحضور دولة 
رئيس المجلس الوطني الاستشاري وحضور 
المسادة : 
عبد الوهاب المجالي 
عبد الله ازيم اساوي 
ثايف السعع و 
6 ظ جيال الشاعم سير 
عطا الله الكباري تي 
1 3 هام . 
جودت المحييس تن 
وبعد ان رحب دولة رئيس المجلسس بالسادة 
أعضاء اللجئة وبارك الاجتماع واغتتح جلسة 
اللجنة بكلمة رسم غيها خطوط وأبعاد اللجنة . 
قررت اللجنة انتخاب رئيس ومقررا لها . 
وقد رشح لرئاسة اللجنة : 
١‏ ل معالي السيد عبد الوهاب المجالي 
كما رشح 
؟ س سعادة الدكتور جمال الشماعر مقررا لها 
( لجنة الشؤون الخارجية ) 
دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على القرار 


موائتنون. 

ه ‏ مقررات اللجنة المالية والادارية 
السيد الامين العام 
١‏ ) قرار اللجنة أكالية والادارية رقم 1 - 
تاريخ 1618/1/8 حول انتحاب رئيس ومقسرر 
١‏ قسرار رقسم ا 
السيد مقرر اللجنة 

اجتمعت اللجئة المالية والادارية يوم الاثنين 
الموائق //11!/8/1 برئاسة وحضور دولة رئيس 
المجلس الوطئي الاستششساري السيذ احمد اللوزي 
وبنصاب قائوني وبحضور اصحاب المعالي 
والعطؤفة الشادة : '7 ' 2 

الدكتور خليل الشال لم 

عبد الوهاب المجالي” ٠‏ 
٠ :‏ عبد المجيد حم بسازي. 
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.د سسسب لد ععمم: دن بوص صمامسسص ممصو معد جمس 


محمد النفرحان عبيدات 
بمدوح السراب ره 
يحود علي ةكس سير 
تعيسسسم هه 2 
وتررت اللجنه بأجدماعيا مهدا اسخاب , 
١‏ معالى الدشور خليل البسالم رديسا لبا 
؟ ‏ معالى السيد محيد عبيدات مقرر! لها 
) اللجنة المالية والادارية ( 
دولة رئيس المجلس 
هل المجلين مراغق على غرار اللجنة ؟ 
البيع : 
موافقس ون . 
السيد الادين العام 
١‏ - مقررات اللجنة الاجدماعية والنربوية 
أ)قرار اللجنة الاجماعية والتربوياةه رقم بم ؤم 
تاربخ 1918/0/6 حول انتخاب رئيس ومقرر 
للح 8 
السيد مقرر اللجناة 
قرار رقم اا 
اجتمعت اللجنة الاجتماعية والتربوية سباح 
الخميس الموافق /ه/1178 وفي تمام الساعة 
العاشرة برئاسة دولة الرئيس وقد حضر جميع 
أعضاء اللجنة باستثناء العشدو السبد .دمديوتس 
العزه وبعد ان افتتح دولة الرئيس الجلسة 
تتسرر ما يلي 0 
تقرر بالايم_ساخم 
١‏ انتخاب معالي الدكتور اسحق الفرحان 
١‏ - انتخاب السيدة انعام المنتي مقفررة 
اللجنة الاجتماعية 
لولة رئيس المجئس 
٠‏ هل الطسرموائق على قرار اللجنة ؟ 


الميسسع 


موالمنون . 
اليد الأين العأم 
ا قرارات اللجنة اللنستركة من اللجنة القانونية 
© الاجتمامية بشان. مششروع قانون التامينات 


الاجتماعية لسنة 15/6 
دولة رئيس المجلس 
تفضل يا سلمان بك 
لكك 
السيد مقرر اللجنة المشتركة 
السيد سلمان القضاه 
قرار رقم ١‏ - المؤرح في 14/ه/8/اؤا 
قرار رقسم ا 

بناء على قرار المجلس الوطني بجلستسه 
السادسة المنعقدة في51/ه/111/8 بأحالة مشروع 
قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 191/8 السى 
اللجنتين القانوئية والاجتماعية معا . لمقد قرر 
دولة رئيس المجلس دعوة اللجنتين للاجتباع في 
جلسة مشتركة عفدت مساء الاحد المو سق 
4 برئاسة دولة رئيس الملجلس 
السيد احمد اللوزي ؛ وحضور معالي وزير العيل 
السيد عصام العجلوني وحضور المستشار 
الحقوقي برئاسة الوزراء السيد عيسى طياشس 
وحضور الاعضاء السادة من اللجنة القانونية : 

١‏ كمال الدجاني » ؟ - سلمان القضاه ؛ 
طاهر حكمت » 4 نائله الرشدان ؛ ه ‏ عبد الله 
أخو ارشيده » "١‏ احمد الطراونه » /ا . علي 
البشي 6 

من اللجنة الاجتباعية السادة : 

١‏ انعام المفتي ؛ ؟ ‏ محمد خليسل 
خطاب ٠»‏ ؟" ب ودأد بولص 4)؛ة ‏ د اأسحطق 
الفرجان ؛ م كارلوس دعمسس »© 1" ب محيد 
الفرحان » /ا ‏ محيد يوئسس العزة » م يحمد 
احيد ربيع » 1 - مونق الفواز .٠‏ 

اختتح الجلسة المشستركة دولة رئيس المجلس 
بكلبة رحب فيها بالاخوة أعضاء اللجتسين 
التانوئية والاجتماعية »؛ كما رحب بمعالي وزير 
العيل السيد عصام العجلوني © وطلب من معالي 
الوزير الادلاء برأيه وبالاسباب الموجبة لوضع هذا 
القانون وبما توصلت اليه اللجان المختصة التي 
درست هذا النائنون ووضعت توصيائها 
وملاحظاتها عليه ٠.‏ 

وأدلى معالي وزير. العمل بكلمة © قال فيها 
موجزا عن أسباب وضع القانون وخلفياته ومدى 
الجهد الذي بثل لوضعهة: وأطره ومفهومه لدى 
الدول المتقدمة والثامية » مركزا “على الغوائد 








الجية التي سوف يجنيها الاردن في حالة تطبيق 
هذا القانون منها ؛ أن المسؤولية المتخذة على 
عاتق الدولة كراعية للشعب اتخذت على عاتقها 
ومن خطوطها العريضة مسؤولية اعالة الانسان 
الاردني كبيدا عام أذ أن مسؤولية اعالة الانسان 
أو الاسرة هي مسؤولية الانظمة والحكومات ؛ 
وان اعالة الانسان في شيخوخته ومساعدته في 
اعالة الجيل الذي بعده : كما اضاف ان البلدان 
الئامية هي مناخ ملائم لاقامة عملية الشمسان 
الاجتماعي * وانها حقل جيد لهذه التجربة ٠‏ 
عدم وجود ضبان اجتماعمي فقط في الاردن 
وسلطنة عمان ؛ اساءة مهم الضمان فى الاردن 
ادى الى خوف العمال والدولة واشاد الوزير 
بالدكتور محب الدين والدكتور السورى جوكودار 
وهم من منظمة العبل الدولية » ووضعوا المباديء 
الاساسية بامانة ومن خلال مبادىء وموائيق 
العيل الدولية ؛ واشار ايضا الى ان الاردن 
مشترك بذلك وموقع على ١!‏ اتفاقية ومن ثم 
وضع خلاصة لما وضع من هذه المواثيق والمبادىء 
وقد استعان الاردن بتانونه هذا بقانون البحرين 
والقانون السعودي كما اشار الوزير الى أن جلالة 
املك له رؤيا خاصة وجيدة في هذا الموضوع ناظرا 
ومستلهما هذه الرؤيا والملاحظة السابية ين 
التحول الاجتباعي الكبير في الاردن ؛ كبا كانت 
رسالة جلالته الى الحكومة سنة 1510 وطلبه 
من رئيس الحكومة تحديد هذا المفهوم برسالته » 
وقد بادر رئيس الوزراء الى تشكيل لجئة مهمتها 
الاسراع بوضع انون الضمان الاجتماعي ومناقكشمة 
رسالة جلالته السامية التي حددت أطار هذا 
القانون في الاهتهام بالائسان الاردئي وتحقيق 
الرفاهية والعدالة الاجتياعية , 
وقد كانت هذه اللجنة من وزير الصحسة 
ووزير العمل »© ووزير العدل »© ووزير الصئاعة 
والتجارة ».ووزير المالية » وديوان التشفريسع » 
وهنا طلب الوزير ان يتلو الرسالة الملكية السامية 


| بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزنا دولة السيد مضر بدران رئيس الوزراء 
نبعث اليكم ولزملائكم الوزراءالكرام اطيب تحياتنا. 
.وتمثياتنا .:., مع عميق تقديرنا للجهود التبي 
بذلتمونها بكل .ضمت ؤاخلاص . من اخل'تقدم' 


الوطن ونموه وبناءه وبعد .. فأن السنوات التي 
انتضت قد شهدت نهضة بعيدة االدى في 
اقتصادنا الوطني وتطورنا الاجتماعي ٠‏ ولقد رأينا 
بلدنا العزيز : خلال عقدين من الزمان يقفز قفزات 
كبرى في طريق الاعمار والتطور والتقدم » ولقسد 
نمت مؤسساتنا الاقتصادية ومراخقنا وصناعاتنا 
ومنشاتنا بشكل متسارع لا يوازيه الا التفسير 
السريع في انيط حياتئا ومؤسساتنا الاجتماعية 
وهي تشعبنا في كل قطاعاته وميادينه ؛ وائه لما 
يدعو لاغتباط العميق والرضا ان نرى هذا التطور 
يمتد لكل مناحي الحياة مجتمعنا يسير بها نحو 
الازدهار والنضوج الاجتماعي والسيطرة المتزايدة 
على مواردئا. 

لقد نما اقتصادنا الوطني ٠‏ في اضار 
الجهد الوطني والفردي الخارق بحيث اصبح 
يقتضي مزيدا من التنظيم والعمل المتجه لخلق 
اجواء الانتاج الممثمر المتزايد . 

وفي اطار هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي 
فاننا نتابع يوما بيوم . الجهد المشترك بين العامل 
وصاحب العمل ف بناء مؤسساتنا الصئاعية 
والاتتصادية . ونحن نلمس ملامح نية متماسكة 
متلاحمة . ينتظم في اطار طموح وامال انساننا 
في تحقيق العدالة والرفاهية هذه البئية الامينة 
استطاعت بيوارد محدودة وضمن ظروف مواجهة 
قاسية أن تجسد الامثولة الناجحة في القدرة 
على الانجاز نامل اليوم أن نرى هذه البنية وقد 
والاجتماعية المتكافئة والمتوازية ٠‏ 

ونحن نرى أن الوقت قد حان لايجاد اطار 
تشريعي يتجسد فيه ضمان اجتماعي يكفل للفرد 
العامل والمواطن الصالح الراحة والطمانينة مي 
حالات مرضه وعجزه وعطله وشيخوخته ويهي” 
لافراد اسرته سيل العيقى الكريم وخاء منا لهذا 
الانسان وحثا على مزيد من العمل المكلمن 
البنام. 

وائني اذ ادعو دولتكم والحكومة للاستعجال 
في دراسة هذا الامر ووضع التشريع المناسب 
وحساب تكاليفه وامكائنيات اقراره في اقرب 
وقتت أصدر عن وعي لاهيية هذاالامر وتقدير 
عميق تشساركونئي هيه بالنسبة لتطورنا الاجتماعي 
والاقتصادي واحتياجات شسعبئنا ٠‏ 


الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 1 تموز 6ل/أ19 1 


وائني انتهز هذه المنامابة لاوجه لام ولزملانهم 
الشكر والتقدير على جيودكم الموسولة في تدعيم 
اتتصادنا الوهلني ونطوير الخدمات لشسبيئنا 
بنزاهة ومانة وتفاءة . 
راجيا من الله ان يوفقتى وان يددد خطانا 
وينصر شعينا وامتنا عزيزنا . 
والسلام عليكم ورحبة الله ويرنانه . 
عمان في /إ١‏ ربيع سنة /[3؟١1‏ 
عجرية الموافق 5 تيسان سنة 
/3 بيلاد يه 
وقد كان للجيود والمساعده الني بذليا 
الدكائرة المذورين للناحية التبيره في وذضسعله 
وقد اعتبر المشرخ الاردني ما قدمه الدنتتور يحب 
الدين ورقة عرل اساسا للبحدث ٠‏ نما قال أن - 
وزارة العمل اسندعت السيد رئيس التامينات 
في السعودية . السيد محيد زيد كبا اسندعت 
الخبيرين الدكنور القاني الذي اشرف على وضع 
القانون السوداني ٠»‏ والدكنور جو خدار وقد 
ابدى السيد السعودي محمد زيد بعس ملاحلاته 
واكد الاردن بعض اللملاحنلات الجديدة . والتي 
ننقص القانون السعودي ٠‏ وقد عرس هذا 
امشروع وهذه الملاحظات على بعض الاقتساديين 
بالاردن وخبراء القانون من اجل وضع وابذاء 
التطورات المستقبلية خلال ال ( 15) سسنة القادمة 
واظهر الوزير بوضوح العملية من الاشتراكات 
والعملية الحسابية نفسها من جميع القوانين 
وعميلة الحساب الاكتوالي وضرب مثالا على ذلك. 
وقد طلبت وزارة العمل بعد وضع المشروع من 
منلمة العمل الدولية ان تعحلي رايها وان تبدي 
ملاحظاتها على القانون الاردني ؛ وقد ارسلت بعد 
لئي تقريرأ حول القانون وابدت ملاحظائكهيا 
دتوصياتها وبينت ما يجب عمله ودعمت المشروع 
وأبدث نصحها للحكومة كعميلة مرحلية » ان قط 
أحدى الجوائب وهي شريحة الشيخوخئة 
تريحة البطالة والاصابات » وابدى الوزير 
مللحظة أخاد ميها ان خائط ستة دول في العالم كله 
تغطي هذه الجوائب وان مشروعنا 


ل #ريحتين فقط وهي الشميخوخة واصابات 


دأبدى أن القائون الاردني المعمول به 


“4 نائون ظالم » حتى أن اسرائيل رذ عتطبيقه 


في الضفة الغربية والاستمرار غيه . . واضساف 
من ضمن شرحه وحديثه أن الاف الامر تعيش 
على ( ه ) دنائير وهذا لا يفيد ؛ فانشاء مؤسسة 
للضمان الاجتماعي مستقلة ومرتبطة برئيسس.س 
الوزراء ولها مجلس ادارة ما يساعد ويئفيد 
الكثير من الاخراد الذين يستفيدون أستفادة مغيدة 
وكنسمان لهم . وقد شرح باسهاب عن هذه 
المؤسسة وعن غضائل ادارتها . . وتد كانت 
مقدمة الوزير مدعاة ومشجعة لطرح بعض الاسسئلة 
من السادة اعضاء اللجنة ؛ كان منها ماعيبة 
العلاقة بين قانون التأمينات هذا وتانون 
العمل الحالي ؛ وانعكاسها وثاثيرها على العايل 
ورب العيل ٠‏ وقد كان جواب الوزير أن نفس 
المال المأخوذ بثانون العمل الحالي سياخدذ من 
العامل لقانون التأمينات ؛ دون أن يمسن قانون 
العمل ٠‏ ووجه سؤالا آخر هو أن قانون العمل 
الاردني هو تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل 
والتامينات تأتي العلاتة بعد الانقطاع عن العبل) 
واجاب الوزير اننا حررئا صاحب العمل بهذا 
القانون والدولة تساهم ؛ وهناك خترة (8) 
شهور لبداية تطبيق هذا القانون ؛ وسوف تكون 
الؤسسة عبارة عن بنك معلومات وافية مسن 
العاع ل . 


وقد أبدى بسعض .الاعضاء أن روح القانون 
ظاهرة ومفيدة ؛وان البذل والجهد ظاهران في 
نصه » وتد ظهرت بعض التعليقات من النواحي 
الادارية للمؤوسسة الجديدة كما لم يرد ذكر اللجان 
الصحية ؛ وهنا اجاب الوزير بان مجلس ادارة 
المؤسسة له الحق باصدار اللوائح والانظيسة 
التي تنظم العصل ء 

وتوالت الاسئلة والاسنيضاحات عن خلفيات 
القانون ومدى انطباقه وشمولية وكيفية سريانه 
ومدى العلاتة بين القائون والانظية المعمول بها 
في المصائع ولدى ارياب العمل . واجاب الوزيسر 
حول جميع هة الجوائب ٠‏ 

ثم تناولت الاسئلة أيضا عن انواع وغئات 
العمال التي ستشملهم هذه المرحلة وما بعدها 
ومن هي الجهة المصدرة لهذه الأوامر لشسمول 
هذه الفثات وضربت الامئلة عن أخراد القوات 
المسلحة » وهنا ؟بدى بعض الاعضاء بعد ما تم 
لهم استلهام وادراك ابعاد هذا القاثون ومدى 








































لاعوس ساس , 


. الى المادة 8 ووفق: مليها 


1 المجلس الوطني الاسنشاري 


للاسصاة اتحية 





خوائده استفرابهم لعدم وجود مثل هذا القانون 
بالاردن كبا ابدى البعض عن مدى اعجابه بدقة 
الصياغة وانشاء تركيب مواد هذا القانون . 

وهنا ابدى الوزير بمقالته واثواله ان من 
الاسباب الرئيسية التي انقذت وساعدت لبنان 
الشقيق في محنته ومما دعم أقتصاده الذي بلغ 
به الخرر حدا يعرفه الجميع . ان وجود هذا 
الئانون بلبنان هو الذي دفع وساعد اقنتصاد 
لبنان ودعم ما يمكن حتى أن النائدة ظهرت بعد 
هذه المحنة وخلالها . . وبعد مداولة ماويلة 
بدأ المقرر بتلاوة القانون مادة مادة . . ووصلت 
اللجنة الى المادة التاسعة ., وهنا رمع تالجلسة 
على أن تجتمع مساء الاربعاء الموافق 91/ه/41/8 

اللجان المشتركة 

دولة رئيس المهلس 

موافئقته. 
الجميع : 

٠. موائقفون‎ 


ساب ا 


قرار رقم ١‏ المؤرخ في 91/ه/191/8 
اجتمعت اللجنة المشتركة المإلفة بو 
8 
اللجنة القانونية واللجنة الاجتمامية برئاسة 
دولة السيد زى رك : 
ولة السيد احمد اللوزي رئيس المجلس الوطن 
الاستشاري بنصاب قانوني مساء الاربعاء 3 
1/5١‏ يحضور يعالي وزيز العمل السيد 
عصام العجلوني وحضور المستشار. السبيسد 
عيسى طمسساشس 2 : 
وقد حضر من اللجئة القانونية السادة ؛ 
كمال الدجائي ب احهد الطراوثة ب طاهر 


١‏ حكمت ب جودت السبول ب مبد الله اخو أرشبيده 


علي البشير ‏ نائله الرشدان ‏ سبلمان القضاه 
وقد حفر من اللجنة. الاجتمامية السادة 3 
#محد ,الفرحان مبيدات ل وداد بولض - * 

مر لنواز س محمد اجمد ربيع ‏ كارلوس 


..... . وبذات اللجئة بدراسية الود من التاسفة 










0 











اسمصمصسية ١‏ بم سمصيم بصصيم 


وبندبب. ٠‏ .كر معااى الوزير الى جنيف بعد 
أبام هقد دأاب .نائث.ة المادد 1/ قبل سفقره 
لاحميديا رخملا لبت الماده المأكورة ووفق عليها , 

نم فرر دولة رميس المجاسى الساعةالخايسة 
من ...ساء الاحد 1118/7/1 موعدا لعقد الجاسة 
المثسرنك القادية وانتهت الجلسة في تبام الساءة 
اجاج هت د مد اد 

وانيت الجلسة 

يسدق الامين العام 
عدنان بعبون 
دولة رئيس المجلس 

مل بواقق المجاين على قرار اللجنة رقم ؟ 


الجبيع: 


2 
سوه 
2 دب 


الاجان المثستركة 


كم عدب 


السيد مقرر اللجنة المستركة 

قرار رقم ؟ ‏ المؤرخ في 1318/56/6 

قرار رقم (؟ ) 

بناء على قترار المجلس الوطني بجلسته 
السادسة المنعقدة بتاريخ 1908/0/51 التضين 
احالة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لسئة 
8 الى اللجنتين القانوئية والاجتماعية بعا ) 
فقد اترر دولة رئيس المجلسى بدعوة اللجندين 
للاجتماع في جلسة مشتركة عقدت مساء الاحد 
الموائق 1118/1/6 برئاسة دولة رئيس المجلس 
السيد احمد اللوزي وحضور الاعضاء السادة 
المأكورين ادناه والمستشار الحتوقي من رئاسة 

الوزراء السيد عيسبى دلمائن ٠‏ 


من اللجنة القائونية. 
اب كيال الدجاني 
؟ نس لاهسر حكيث 
'"' س نائلة الرشدان 
؟ ل عبد الله اخو ارشسبدة 
م ب أحسد الطراوئة 
2٠‏ اسم علي البشسير 
. لاس سلمان القضاه 
. ومن اللجنة الاجتماعية : 
١‏ س محمد خليل خطاب 
عم ؟ نوناد بولص 
7س أسبحق بالفرحان 










؟ ب كارزلوسس دعمسن 

ده محمد الفرحان العبيدات 

محكيد يوئس العزه 

/ا- موفق الفواز 

م الدكتور محمد أحمد ربييع 

افتتح الجلسة المشتركة دولة رئيس المجلس 
بكلمة رحب خيها بالاخوة اعضاء اللجنتين القانوئنية 
والاجتماعية ٠‏ وطلب خيهبا مواصلة البحث في 
القانون المحال عليها مدار البحث وقد تم تاجييل 
المادة ؟1؛ و 15 من القانون ليتم وضع مفهومهما ٠‏ 
وبعد المداولة والمدارسة توقفت الجلسة عندالمادة 
رأه) 
















اللجان الث لمشتركة 







دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على قرار اللجنة رقم ؟ 
الجمييع: 


موافقون 








ع3 حب 

السيد مقرر اللجنة المشركة 

قرار رقم 6 - المؤرخ في 1178/1/1١‏ 

قرار رقم ( ؟ ) 

بناء على قرار المجلس الوطني الاستشاري 
بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 1998/0/55 
المتضمن احالة مشروع قانون التامينات الاجتماعية 
لسنة 191/8 الى اللجنتين القانونية والاجتماعية 
معا ٠‏ خئد قرر دولة رئيس المجلس دعوة اللجنتين 
للاجتماع في جلسة مشتركة عقدت مساء الاحصد 
المواغق 1978/5/1١‏ برئاسة دولة رئيس المجلس 
السيد احمد اللوزى وحضور الاعضاء المذكورين 
ادناه والمستشار الحتوقي من رئاسسة الوزراء 
السيد عيسى طمائن ؛: كما حضر وزير العيل 
بالوكالة السيد عبد الرؤوف الروابدة» والمستشار 
الحقوقي لوزارة العمل السيد هايز لطفي ٠‏ 

من اللجنئة القانونية : 

١‏ - كمال الدجاني 

؟' ‏ طاهر حكمت 

نائلة الرشسدان 

؟ ‏ عبد الله اخو رشيده 

هع علي البشم 

1 أحمد الطراوئة 

لا جودت 'السبول 

م ائعام المفتي ٠‏ 






























الحلسة الخامسة عششرة المنعقدة بتاريخ ١لا‏ تموز الا5ا 





كما حشر من اللجنة الاجتماعية السادة : 

١‏ محيد خليل خطاب 

؟ ‏ وداد بولصض 

؟ ‏ اسحق 'الفرحان 

؟ ‏ كارلوس دعيس 

ه ‏ محمد الفرحان عبيدات 

1 - محمد يوئس العزه 

/ا ب موفق الفواز 

م - محيد أحمد ربيع 

وقد افتتح الجلسة المشتركة هذه دولة 

رئيس المجلس بكلمة رحب فيها بالاخوة اعفساء 

اللجنتين القانونية والاجتماعية كها رحب بالسيد 

وزير الصحة وزير العمل بالوكالة والمستشارين 

وطلب مواصلة البحث في القانون المحال عليهيسا 

والذي ما زال بين ايديهم مدار البحث والنقاشن 

والمدارسة واستكمالا للجلسات ,السابقة عادت 

اللجنة في بحث نص المادة ( 20 ) هذا مع العلم 

انها توقفت في جلستها السابقة عند المادة (1ه). 
وقد تليت العريضة المتدمة من مهلدسي 

شركة الكهرباء المؤرخة في 1978/5/٠١‏ وجرى 

نقاشها ثم تقرر حفظ العريضة في ملف القانون. 
وقد اعيدت دراسة بعض المواد واستكملت 

دراسة مشروع القانون باكيله وجرى تعديل 

بعض المواد يه واقر من اللجئة بالصيافة 

التالاية: 


دولة رئيس المجلس 

أذا سمح لي أ لمجلسر 0 الان نريد أن 
نستاذن بالخروج بخصوص ارتباطي ودولة 
رئيس الوزراء وذلك من اجل الذهاب الى المطار 
لوداع جلالة الملك . 
السيد احمد الطراونئسة 

اتترح تأجيل المناتشة 
دولة رئيس المجلس 

لا ؛ ضروري بحثه بالمجلس ؛ لائه مضسى 
عليه اكثر من شهرين »© فليستمر المجلس»وسوف 
تنعوده. 

« وهنا غادر دولة رئيس المجلس قامة 
المجلس وتراس الجلسة نائب الرئيس معالي 
السيد احمد الطراونة » , 




























































































































820 لق 


1 د ا ا ا لل ال ات ا تا ا 11 51 


المجلس الوطني الاستشداري 


م ا ا 0 





نائب رئيس المجلس 
السيد احمد الطراونة 










أرجو من المجلس الكريم 


0 


مشروع 
قانون مؤقت رقم ( 


للعلم ٠‏ ان اللجنة 
القانوئية هي التي درست هذا القانون بالاشتراك 
مع اللجنة الاجتماعية , 
والان ارجو من السيد 
بتلاوة القانون مادة مادة , 
السيد المقرر 


المقرر الابتسداء 


) لسئة 191/8 


قانون التامينات الاجتماعية 
الفصل الاول 
التعاريف ومجال التطبيق 
المادة  (‏ يسمى هذا القاثون ( قائون 
التأمينات الاجتماعية لسنة 191/8 ) ويعمل سه 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات الثالية 


8 حيثما وردت في هذا القائون المعاني المخخصة 
١‏ لها ؛ ادناه الا اذا دلت القريئة على غير ذلك * 


الوزير وزير العسل 


المؤسسة 


الاجتياعيهية, 


العامة للتاميئنات 


المجلس مجلس ادارة لمر كة 


الدير :العام مدير .عام 
. التامين أو . التاميئات , . 


المؤسسة 


. ئاتِ . التامينات المشسمولة‎ ١ 
٠ 0 .. ٠ بموجب احكام هذا الكالون,‎ 





عب العمل الل شسخص تلبيعي أومعئوي 
يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام 
هذا القانسون . 


المؤمن عليه العامل الذي تسري عليه 
احكام هذا القاذون ٠‏ 
اصابة العمل الإاصابة باحد امراضامهنة 


المبينة بالجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بهذا القانون 
أو الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العميسل 
أو بسيبه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع 
للمؤين عليسه. 
السيد علي البشير 

هناك اقتراح وراء تسمية هذا القانون 
وبرأبي المتواضع أن التامينات الاجتباعية تأي 
على اقل من الاهمية :التي يائي عليها السيمان 
الاجتياعي 3 ولذلك اقترح أن تبفى الضمان وليس 
التثأميئنات , 
السيد وزير العمل 

نحن اخذنا ثلاثة شرائح لتغطي معظم 
الحالات من الضمان 5 
اصوات 

موافئه ») تثني على ذلك . 
معالي نائب رئيس المجلس 

هل لك ما يمع من تغييره ٠.‏ 
السيد.وزير العمل 

لا يوجد اي خرق بالتغيير » سواء كان ضمانه 
أو تأمينات ؛ مثل بعضه , 








أله الحلسة الخامسة عثئرة الملعقدة بتاريخ الاتموز لاوا وا 
معالي نائب رئيس المجلس ؟ ب التامين ضد العجز المؤقث ببسب 


هل يوافق المجلس على ذلك , 

الجمبيع: 

موائقون 
السيد المقرر 

( مستمرا ) 

خلال غئرة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته 
منه بشرط أن يكون 'الذهاب والاياب دون توقف 
أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيمي ٠‏ 

العجز الكلي كل عجز من أنه ان يحول 
كليا ويصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة 
أية مهنة أو عمل يتكسب منه. 

المرجع الطبي اللجنة الطبية او اللجان 
الطبية التي يعيئها المجلسس ٠‏ 

راتب الاعتلال الراتب المخصعن للمؤيسن 
عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا 
أو نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون. 

الاجر كل با يحصل عليه المؤيمن عليه 
من مقابل لقاء عمله طبقا لاحكام قانون العمل 
الساري الذتعفول ٠.‏ 

المستحقون المنتفعون من عائلة المؤمسن 
عليه المنصوص عليهم في هذا القانون ٠‏ 

المادة # ١‏ يشستمل هذا القانون علسى 
التاميئنات التالية : 

١‏ ل التامين ضد اصابات العمل وامراض 
الميفئة. 


؟ م التامين ضد الشيخوخة والعجز أ 


والوزئاه. 






المرفى والامومة ٠‏ 

.ست التامين .الصحي للعامل دالمستحتين 

ه . امكح العائلية, 

1 التأمين شد البطالة.ه 

ب ينفذ تتحلببق التامينات الواردة في 
البندين ( 1 )و (؟)من الفقرة (!) من هذه 
المادة على العمال الخاضشمين لثانون السيل 
الساري المفعول وموظني الدولة فير الخاضعين 
لتوانين التقاعد الحكومية على أن يحدد مجلسس 
الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية مسن 
المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق 
تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا 
التانون في كل مرحلة من تلك المراحل ٠‏ 
معالي نائب الرئيس 

هل هناك اختلاف 
السيد طاهر حكيبت 

قائون العمل الساري المفعول 
السيد عبد المجيد حجازي 

عملية انه مؤمن عليه غم كافية » لانه 
يمكن أن يكون هذا موظف ٠‏ ويمكن ان لا يكون 
عايل , 
معائي نائب رئيس المجلس 
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الي أن تميير أسم القائون الى الضيان سيكون 
عامل ارباك وحيرة لانه اي القانون » كله قائم 
على فكرة التامين وليس على خكرة الشميان؛ 
تردد كلمة التأمينات وانواع التامينات والمؤيسن 
عليه » فاذا استندنا أو اخذنا بالنظرية التي تقول 
تغيير القانون كله الى قانون الضمان الاجتماعي 
اخكى ان يكون القانون . . لكن يراد له مراجعة 
من حيث الصياغة لاستبدال كلمة ( ضمان ) بكلمة 
( التأمين ) وانا اعتقد أن هذه العملية معقدة ٠»‏ 
ولذلك أنا بعد الاطلاع على القانون احس ان 
ابقاؤه باسم قانون التأمين قد يكون لاستمراريته 
وانسيابته من حيث الصياغة لانه في الحقيقة هو 
قانون تأمينات وليس قانون ضمان وهناك فرق 
كبير بين الاتنسين . 


معالي نائب رئيس المجلس 
حصوت عليه . وشكرا ٠‏ 


السيد عبد الله الريماوي 

في التعريف الوارد في اصابة العيل في الفقرة 
الاخيرة من التعريف . يقول : يشترط ان يكون 
الذهاب والاياب دون توتف أو تخلف أو انحراف 
عن الطلريق الطبيعي ٠‏ اقترح أسقاط كلمة توتف 
يعني هي الفكرة أن يمتد التأمين على العامل 2 
ليسىس فقط آثناء العيل وأنما اثناء ذهابه وايايه » 
الذهابي والاياب ؛ أذ!ا انحرف عنه أو تخلف أمر 
يجوز أن يخرجه عن التأمين أو عن الضمان لكن 
التوقف ؛ يمكن يتوئف له نصف ساعه في التاكسي 
بحكم السير يعني لازم نضع التعبير الذي يضمن 
الهدف من الفكرة . لذلك أقترح أن نقمطب كلمة 
توتف ) التوتف وهي صيغة من صيغ التخلف غير 
المشروع ؛ ايا دون توقف ودون تخلف أو انجراف 
كائنا بهذا الغينا الفكرة تماما » ولا اخالنا نرغبفي 
الغاءها أي عمل غير مشروع يعفي المؤمن من 
التامين , لذلك نشطب كلية ( توقف ) اجسن , 


معالي ثائب رئيس المجس 


اتتراح عبد الله بك ثني عليه ٠‏ 








السيد عبد الرؤوف الروابيده 
وزر الصحه 

اذا جاء هذا العايل وتوقف لسبب مشروع 
كان يكون هذا الذوقف لشراء حاجة لاولاده » 
وصار له حادث بسبب هذا التوقف ٠١‏ هذا لا يمنع 
لائه سبب مشروع . 
السيد عبد الله الريماوي 

مع اختلاف لتفسير النظام »؛ لكن الهسدف 


هنا أن نصل لشيء مقتئعين هيه ولا يوجد أحد أن 
يقول بأستعمال ثلاث تفسيرات توقف - وتخلف - 


واتحراف »؛ المثل الذي تفضل به الام الروابده 


يرد في رأي تحت عبارة الاتنحراف » لانه خروج 
عن معنى العودة ؛ الى بيته ) خانحرف لشيء اخر 
ما دام الذي ذكره الا عبد الرؤوف يقع في نطاق 
الاتنحراف » وما دام غيه التخلف أيضا غيه معنى 


: التوتف بلا مبرر وبلا داعي »2 لذلك ما زلت انآ 
مقتنئع بأن تشطب كلمة توقف » وهذا لصالح 


العمال في الظروف الحالية » لانه الواحد لما يريد 
الئثقل من جبل لجبل يحتاج لساعتين . 


لع دتو و ل ماج رجه اسصوها ل ل الاج ابت متعاجات اج 11 لطبو بجا سيا 
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السيد وليد عصفور 

النص الوارد عنا عو الشيء المقصود وعندما 
وضعت كلمة توقف وكانت في كل كلمة منها 
مقصورة : لانه هو العامل في طريقه الطبيعية » 
من العمل الى منزله ومن منزله ألى العمل » هنالك 
عدة أمور يتوتف في طريقه العامل على الاتل 
غوجود كلمة توقف في ألواقع حتى على الطريقة 
التي يفسرها عبد الله بك لا تزيد أي شيء ؛ وائها 
اذا رفعت قد ينقص شيء من المقصود ؛ ما في أي 
ضرر أن تبقى موجودة © وهي كما أعتقد ضرورية 


معالي نائب رئيس المجلس 
اأذن ما الفرق بين كلمة توقف © وتخلف ٠‏ 
السيد طاهر حكمت .. 

. أنا اعتقد أيضا _ أن تحذف كلمة تخلف 
وانحراف » لان المقصود من المادة الذاهبين الى 
العمل مباشرة » المحاكم تقوم بتفسيرها 6 أن 
.التنصيلات الواردة .في المادة » وصلاحية المخكبة 
ومن: هنا أرجو اعادة صياغة الفقرة. .7 ٠.‏ 


معالي ذائب رئيس المجلس 

من يواغق على اقتراح عبد الله بك ٠‏ 
السيد الامين العام 

لم يحصل على العدد المطلوب 


معالي نائب رئيس المجللس 
2 


السيد طاهر حكبت 

بالرغم من الاتتراح الذي تقمم به الاخ 
مبد الله الريماوي وبالرغم من سقوطه » الا انني 
ارجو أن تصاغ المادة صياغة جديدة ٠‏ 
معالي وزير العمل 

للحقيقة اقول »© انه هذا التساؤل يعالجه 
القانون نفسه » والمشرع جاء فقط ليوصف عملية 
الذهاب والاياب للعمل والحكاية ليست لعبية 
محاميه أكثر منها لعبة قضاء © وهذا الامر هو 
ضمان ليس الا . 
السيد طاهر حكمت ‏ . 1 

الصحيح أن المحاكم هي التي تقوم بعملية 
التفسير والقائون لا ينسر ) وأكثر من ذلك 
انا اذهب أكثر مما ذهب: السيد. الوزير منذ خسرت 
حالة حدوث الاصابة » .المحاكم لديئا في القانون 
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العسكري خسرتها تفسيرا قضائيا وأضحطا » 
لذلك وضمع التفاصيل والزيادة هي عجز فيالقانون 
ومحاكينا قادرة على التفسير وهذا ليس من 
المحامين او المشرعين ٠.‏ 


معالي نائب رئيس المجلس 

على كل حال الزيادة في القانون لا تغسر 
السيد طاهر حكمت 

اذا كانت الزيادة في القانون تقتضي 


طلييعة الحال »6 أما الزيادة هنا ختصيح همي 
والترك واحد ؛ وهما من قبيل الشضعق واتنا 
أطلب من الرئيس أن يصوت عليه . 
السيد المقرر 66 
السيد طاهر حكيمت 

انتهى دور المترر ٠.‏ 
معائي نائب رئيس المجلس 

ارجو التقيد بالنظام ٠‏ ارجو السكوت . 

الطلوب منهم أن ينسروا القانون أو يلغوه 
السيد عبد الله الريماري 

أرجو أن ينم نمداد الحاشرين وان يكون 
دقية: أ. 
السيد الامين العام 

الحضور /!ة عسوا . 
ألسيد عبد الله الريماوي 

أرجو أن يجري أإحصاء بعدد الاعضاء 
بصورة دقيقة قبل التصويت عليه ) حتى نقدر 
نرى نتيجة التصويت ؛ أعضاء المجلس الحتيقيين 
الاطار العام محدد بما نصوت عليه » هل ريد ان 
نصوت يطريقة تعطي حق العامل بصورة اكثر 
ضمانا أولا ؛ ثم هذه عي كل العملية , 
الدكتور خليل السالم 

هنالك نقطتين للنقاثي في أي محفل من 
محائل الدنيا ؛ يجب أن يجري التصويت على 
أسناس من هو مع الراي ؛.ومن.هو ضد اراي 


ومن بمتنع من التصويت في كثير من القضايا يحدث 


أن يمتنع أحد الاعضاء عن التصويت ) ومن هنا 


يجب أن تتاح هذه الفرصة لاغراض 1 كنز 


:ألصورة ؛ اذ النظام الداخلي.لا يقول بذلنك 1 


: 5 في رأيي أن يحدد ليشمل هذه اللاحية بالذات 


نان هم ضد الرطي 2 


يكتفى سل من .لظم مع هذا الزأي: ؛.يجب أن :يقال 








هذا غيما يتعلق بالنقحلة الاولى © واذا كان النظام 
الداخلي لا يوجد به غارجو أن يصار للعمل بهذه 
الطريتة مسن هو مع ومن هو ضد ومن المتئع 
عن التصويت : كبا ارجو أن يكون ذلك تقليدا 
في هذا المجلس بالمستقبل هذا من جهة ؛ من جهة 
ثانية غيما يتعلق بالانعراف عن اللريق أو 
التخلف أو التوقف ؛ مثلما قال بعضى الاخوان 
الهدف هو أن تعوضش على العايل ٠‏ واي قيد 
على هذا التعويض قد يشل التعويضس وقد يكون 
موضع نقاش طويل » ولذلك يجب أن يخلو 
القانون من أي شيء مكسي وان يضر بالعامل 
أو يحرمه من هذا التعويض » تحدث له إصابة » 
الاصابة حقيقية » بعد أن تحدث ما دمنا قد 
قررنا أن نحميه في عملية الذهاب والاياب وان 
نعطيه حق التعويض » يجب أن نبسط ذلك كثيرا» 
ولا ندخل الفاظا مهما كانت لتحول دون حصوله 
على التعويض » ولذلك انا اقترح أن يكون 
الشيول في التابين بالذهاب والاياب ويكتفى 
بشيء يشبة ما قاله الاخوان 4 خط السير الطبيعي 
الذي يسلكه يوميا » المختضر.»؛ ان الخط المباشر 
الذي يترره صاحب العمل بالسير يوميا والذي 
يسلكه في طريقه شهريا او سئويا يجب في رأيي 
:أن نترك الالفاظ الغامضة » التوتف © قذ يكون 
التغييي من ناص لناص »© أو تغير تكسي لياص ؛ 
أو بالعكس » الانحراف ثد يكون إنحراف بالسم 
.أو بسبب هدم مبأئي في الطريق أو تسكيز الشمارع 
أجميع 'هذة الالفاظ قد تفتشر لمصلجة مؤساشنة 
الضمان » آنا مع الغائْل:* ولذلك يجب أن اخول 
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يبيب -إ-ا---سسممة 


دون اية كلمة تحرم هذا العايل من حقه في 
التامين خصوصا عندما يحصل له حادث:والحادث 
حقيتة ؛ يعني قد يحدد بوقت بالنسبة للمواصلات 
وان يكون خط السير الطبيعي الذي يسلكه 
يوميا ؛ والذي يأخذ ساعة أو نصف ساعلةة» 
أن يحدد بقواعد العيل الداخلي » يحدد هذا 
للعامل لكن في القانون يجب أن يكون القانون 
معالي نائب رئيس المجلس 

المجلس منذ تشكيله ياخذ بهذا الاسلوب» 
وهذا الطريق : وارجو ان نصوت عليها ونرى 
من يوافق : واذا خرجنا عن هذه الطريقة غسوف 
تكون سابقة . والاساوب هو سنه نسير عليه » 
اسلوب المجلس صار ٠‏ وقد قررئا قبل ساعة على 
من يوافق » وبالنسبة لانتطة الثانية كلنا ممع 
العامل » وكل أنسان منا مع العامل : ولذلك 
طالما هذه النقطة ٠‏ يعاد النص في عذه الققرة 
لانه كلنا نحب العامل وكلنا يريد ان يستفيد هذا 
العامل لانه مصلحة المجتمم : ولذلك النقفر في 
هذه النقطة ؛ الانحراف © فالتضية قذمية تشريع 
والان استمعنا لكلمة الاخ طاهر ء اقترح ذيهما 
شطب كلمتين »؛ لذا انا اطرحهما بالتصويت »؛ من 
يوافق على التخلف ومن الذي يوافق على القنطب 
السيد عبد الرؤوف الروابدة 

قد نسموط على الشلب » ولكن ما هو 
البدبيل. 
معالي نائب رئيس المجلس 

ان يوضع عبارة على أن يكون الذهاب 
والاياب من والى مكان العمل وشطب مباشرة لا 
يوجد مباشرة : من يوافق على المادة الثالثة ٠‏ 


تبدا بها يلي :. الاصابة باحد الامراض المهنية 
المبيئة في الجدول رقم واحد الملحق بهذا القانون 
اغتقد انه من الضروري أن يحدد مدة الظهور 
لهذا المرض © هل يا.ترى أذا كنت أعمل في شركة 
وخُزجت ئها * وبعد خمس سبئوات أصبتبامرض 


والا لازم يكون في مدة محذدة خلال شهر.خ لال”' 








معائي نائب رئيس ال مجلس 
هذا ما تقرره اللجان الطبية . 


الجبيع: 


موافثقون 
السيد عبد الله الريماوي 

ما هو القصد من أن يحدد مجلس الوزراء 
هذه وبانه تنقيذ تطبيق التعلييات كذا على العمال 
الخاضعين لقانون العيل الساري المفعول » هل 
نفهم ان الحكومة تعتبر انه بين العمال الخاضعين 
لقائون العمل في غئات : النئطة الثانية . وموظفي 
الدولة غير الخاشعين لقانون التقاعد هل بين 
هؤلاء غيه فثات : ما هو اأقصود فعلا من عيارة 
على ان يحدد مجاس الوزراء بناء على تنسيب 
الوزير ٠‏ توصية من المجلس الفئات المشمولةبتلك 
التأمينات ؛ لان هذه المادة او هذه الفترة رغم 
نفاذ القانون تجعله معطلا فعلا حتى تقرر الحكوية 
أن يقسمل غئة معينة » انا عاوز اغهم وجبة نلر 
الحكومة قبل ما اناتكن ٠‏ 


معائي نائب رئيس المجلس 
معالي وزير العمل 
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7 المجلس الوطني الاستشاري 
معالي وزير العمل معالي نائب رئيس المجلس 


ان الذي تفضل به السيد عبد الله بك 
وارد لان الثانون نفسه اعتيد في التطبيق المرحلية 
ولذلك .اعدلى الحق لمجلس الوزراء ؛ لانه سيكون 
هناك في الحقيقة مرحلتين » سيكون خثات العمال 
هيه تدرج في عملية الضمان »؛ وبالتالي كل فئة 
من هذه الفئات بينت من تاريخ شمولها . 
معالي نائب رئيس المجلس 
السيد عبد الله بك تفضل 
السيد عبد الله الريماوي 
يعني بنقول مثلا ؛ المصئع الغلاني أو الشركة 
الفلانية ويكملها ؛ والشركة الفلانية لا ٠‏ بنقول 
عمال الحديد يشسملهم وعمال الاسمنت لا ؛ اذا كان 
الامر كذلك مهو جدا خطير وعقيم »انا غير معترض 
لحد الان انا أسال ٠‏ لا بد ان يون في ذهن الحكومة 
وليس في ذهعن الرئيس في ذهن الحكومة ما هو 
تعريف النئة في هذا النص ٠؛‏ ما عي الفئة . 
معالي السيد وزير العمل 
الفئة في بعضي المؤسسات ؛ من الممكن ان 
يكون سمول فئة على غئة اخرى وحجم العمال في 
المؤسسة الواحدة هي التي تدخسل ضمانات 
اجتماعية » ولذلك فحجم العمال فعلا هي طبيعة 
العيل 3 هذه المؤسسة وبه يتم التحديد , 
معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة 
وزير الصحعصة 
انا ادرك واواغق ؛ ان المؤسسة المطلوب 
يخضع لعملية زمئية ؛ هذا القانون يثستمل أمرين 
والاثئان يجب ان يطبقا » ويجب أن تضين لهما 
الاستمرار » ومن هنا جاء النص يؤمن كل انواع 
العايلين . 
السيد عبد الله الريماوي 
أنا ادرك واوفق ؛ ان المؤسسة المطلوب 
انشاؤها » لا بد وان تعطي الفرصة للمرحلية في 
التطبيق » . اختيرت المرحلية بالنسبه لانواع 
الضمانات © أنصبت على ضمائتين ادرك هذا 
وأواخق. عليه ؛ ائما الباتي فهو في' المضمون » انا 
اعضل. أن تحدد.االنثوية تحديدا أكثر دتة ؛ انآ 
ت هند التطبيق المزخلي النلوي ؛ لكني ازى ان 
,4 ؤلا يترك بهذه.الضيغة التي قد 
ا فبر:ما تفضل به الاخوان 













الدكتور خليل تفضشل ٠‏ 


الدكتور خليل السالم 

بالتاكيد القانون يسير على مبدا المرحلية 
يعني لا يمكن ؛ أن تقوم المؤسسة وتكون جميع 
:هذه التامينات لجميع العمال في يوم خلق المؤسسة 
متفقين على هذا ؛ خصوصا وان المؤسسة ستعتهيد 
في التمويل على اشستراكات المؤسسات القتسي 
يشمل عمالها هذا التأمين ومن هنا أرى اولا ان 
الحكومة بالنسبة لموظفي الدولة غير الخاضعين 
لقانون التقاعد الحكومية هم مشمولون حكما 
وبطريتة التعامل الحالي بكثير من التأمينات » 
ولذلك يجب أن نفرق بين موظفي الحكومة فير 
المصنفين وغير الخاضعين للتقاعد الذين يشمملهم 
قانون العمل » وطبعا عمال المياومة لا يشملهم» 
هنستطيع من الان بصيغة هذه المسؤولية») 
مسؤولية حكومية ؛ وقائية الان » ولا تستطييع 
أن نضع في نص هذا القائون ؛ التأمينات التي 
يتمتع بها موظظلفو الدولة غير الخاضعين للتقفاعد 
يمكن لن نستطيع أن تؤمنهم ضد البطالة المذكورة 
بالفئرة ( ١‏ ) من حيث المبدا » يمكن المنح 
العائلية » مع انه في عندنا علاوة غلاء التي 
يمكن أن تكون جزء من هذه المنح العائلية » في 
كثير من التأميئات ألتي يمكن أن تنسحب بسرمة 
وتترك البعض الاخر الى فرصة اخرى والى قرار 
مجلس المؤسسة »؛ ومجلس الوزراء . الموضوع 
الثاني الذي يتعلق بالفئات يجب أن لا يشسل 
موظني الدولة يمكن الذي يشسمل موظفي الدولةهو 
نوع من التامين » لكن جميعهم يجب أن ينسحب 
عليهم التأمين بكلنته مهما كان . هيما يتعلق 
بتحديد ألفئات الحقيقية ليست فئات العيال » 
الافضل أن يقال في الثانون فئات المؤسسات 
والعاملين هيها يعني الانطلاق » يجب أن يكون 
في المؤسسسة وليس من فثة العامل على اعتبار 
انه عامل » المؤسسة بتتغير » خأنت لا تتكلم 
في الحقيقة عن العامل » وانما تتكلم عن طبيعة 


. المؤسسة توتها: ضمخامتها » خديتها للمجتمسع 


ألى. اخر ولذلك يجب أن نذكر هئاك المؤسسات 


التي نبدأ بها من حيث كما قلت حجمها » ماليتها 
مساهمتها » خدمتها للمجتمع الى'آخره م سيدي 
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الرئيس لي اقتراح هنا » يما أن القانون لسن 
ينتهي اليوم ؛أرى أن تكون الصياغة نيما بعد 
لا نقيد انفسنا الان بالصيافة © عندما ئتفق على 
تعديل المادة » نترك لاخوائنا الذين صاغوا هذا 
القانون أن يعودوا وياخذوا جميع الملادفات 
بعين الاعتبار ثم يقدموا لنا صياغة في ضوء مسا 
أنئق هليه اما ائنا نصير لجنة صياغة في نفس 
الوتت خأنا اعتقد اننا نضيع وقتنا سدى عملنا 
هذا بالمادة الاولى ونجحنا في الوصول الى 
اتفاق شكلي لا اظن اننا سئئجح في كل مادة 


السيدة انعام المفتي 

في هذه المادة تفرقة بين المؤسسات العامة 
وبين الخاصة » بينما بالنسبة لموظلفي الحكومة 
فالامر متروك ومفتوح »© وأود أن استفسر من 
معالي وزير العمل ما هي معايلة الحكومة 
لموظفيها وبسبب عدم توغر المال في هذه المرحلة 
غما هو السبب في خضوع المؤسسات الخاصة 
للضممان من دون 66 6ه 
معالي وزير العمل 

اعتبار المبدا سياسة للضمان الاجتياعي » 
هناك هئة يشملها انون العمل »© وبالتالي احكامنا 
لهؤلاء الفئة الموجودة هناك لا يخضعون للتأمينات 
ومن هنا جاء بان يكون عمال الحكومة خاضعين 
للتاميئات مان النص عليهم غير وارد ٠‏ 
معالي نائب رئيس المجلس 
القانون جعل شسائهم شان » الموظفين 
الذين تسري .عليهم احكام قانون العيل » وكلمة 
تسري على الفئات وليس على الاشخاص »© غهل 
الدكتور خليل السالم 

أقترح معالي الوزير أن توضع تحديد 
صلاحية مجلس الوزراء في التحديد خقرة ( ج ) أن 
تستقل عن الدقرة ( ب ) أولا لانها تعطي حكبا 


. جديدا وحكما مختلفا وليس مرتبط في راي لموظفين 


الدولة نر الخاضنعين لقوانين التفاعد الحكومية 


يعي أنا. أوفر :انتكون الحكومة هي المثل 'الاول 


اليب في حباية الاتبنان وان تكون الحهاية بطلتة 


للجميع دون خئة ولكن نوع الضمان يمكن مجلس 
الوزراء أن يقرره من ١‏ - 5 يعني يقدر ماذا 
سيشمل من ٠ 5 1١‏ فالتقدير سيكون هناك 
بنوع التأمين أو بنوع الضمان » خيما يتعلق بالنقرة 
ب » ج لازم تصير » هكذا يحدد مجلس الوزراء 
بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلسن 
المؤسسات »© وفئات العمال الذين تشملهم هذه 
التأمينات أو اجزاء منها وتنتهي العبارة في مواعيد 
وت تحدة 5 


معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة 
وزبر الصطصة 

يبدو لي أن المادة لم يفهم نصها » الموظفون 
في مؤسسات الدولة مثل العمال » لمعامل مؤسسة 
الدولة كاي مؤسسة اخرى ان مرحلية التطبيق 
أن تكون خاضعة المؤسسات الكبيرة ؛ لكقن 
المؤسسات الصغيرة في رايي ان تشسملهم مظلة 


٠. التآاميئنات‎ 

معالي نائب رئيس المجلس 
السيد أمين شقكقلير 

السيد امين شقي 


هذه القضية تبدو في منتهى الخطورة » لانها 
نوم على التزامات قانونية ومالية > وهيالتزامات 
متقابلة غالمستحتون والمستخدمون في أن وأحد معا 
معئى أن المإؤسسة انها تقوم بالتامين وبمعنى آخر 
أن جميع العمال الذين امتركوا ئيه» هطلم 
خاضعين للتأمين هاذ! اتيئا الى موضوع المراحل 
الست فانها لا تشمل فئات داخل القتطاهمات 
العمالية ») في حين أي زميل آخر استفاد من ذلك 
الحق » وتقتطع المؤسسة جزءا من مواردها ؛ غأن 
التأجيل في عبلية البرامج في المراحل لتطبيق انواع 
التأمينات وليس الفئات ٠‏ 


معالي نائب رئيس المجلس 
ا مؤسسات تشمل آلف والفين عامل٠‏ 


معالي وزير العمل 

0 ازالة الغموض هند الاخ أمين لن 
يكون هناك خئة » عملية العدالة متساوية الجدوى 
المالية لهذه المؤسسة هي في اسراع المؤسسة 
في تغطية شبول اكبر قدر من المؤإسسات ٠‏ 
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ا ا بت 


السيد آمين مقلم 
اذا اخذنا على سبيل المثال الفئة الاولى 
فئة التامين الاولى هل هناك نوع من البريجهة 
هذا سؤال مهم ؛ انا ارفع وانا يشمول وقفير 
مشمول » انا ما غهمته من - 1 ستكون على 
مرأحعل. 

معائي نائب رئيس المجلس 

هذا القانون اخذ مدة طويلة في الدراسة 
الفهم القانوني يحتاج الى دراسة عميقة غأرجو 
أن لا يضسيق صدر الحكومة ٠‏ 
الدكتور خليل السائم 

اشتراك المؤسسة في اليوم . , .اعتقد ان 
يكون الراي بانئه كلما زاد الاشتراك عن 
عمال المؤسسة زادت الطوعية والحرية بالانتماء 
حقوق والتزامات موجودة في ان واحد ومعا ؛ لكل 
نوع من انواع التامين رسم مختلف : يجب أن لا 
قفترذس هذا ضد الأرضس أو ضد الامومة . 
السيد عبد الله الريماوي 

كل ما قيل في هذا الموضوع يؤكد انها تبس 
النتطة السادسة في الموضوع ؛ يدرك أن الصياغة 
تترك كثيرا للاسئلة . 
معالي نائب رئيس المجنس 

هذا القانون عرض على لجئتين ٠‏ تقد 
بعض الاخوان بتاجيل يعض المواد على أن تعرس 
على المجلس ؛ ارجو من الاخوان الذين قدموا 
اراءهم أن يتقدموا بها ثم نطرح صياغتهم ٠‏ 
السيد جودت السبول 

اقترج التسويت على الصياغة كما وردت. 
معالي نائب رئيس المجلس 

عندنا اقتراح من ا خليل السالم 
السيد جودت السبول . 3 

التصويت على الصيافة والتعديل , ' 
معالي نائب رئيس المجلس : 

اقتراح: الاخ:جودت هو شطب عبارة 
اليلد من الوزير , 
.0 0 7 

ذلك ولكي نل الى نيقي ملي ؛ إن يرجلة] 


5 بت في جذة اإلادة هلي إن.ينم. الدامين بيئ. التجنة؛ 


: لقثم تشجيع العمال. الؤاخدين من الغارج»الحتيقة. 


السيد محمود الشريف 

هذا القائون »؛ كان بداية التفكير خيه مسن 
جلالة املك المعظم » واخذ خترة طويلة ثم احيل 
الى اللجنة القانونية » وانطلاقا مما قدم من الدولة 
دون مبادرة أو ضشغط من أحد © خالنية موجودة 
عند الدولة ؛ ومن حقدا ان نقيد حق الحكومة 
الحكومة مخلصة وصادقة لذلك » ارى أنه يمن 
حق الحكومة علينا أن نعطيها حرية التصرف في 
هذه المادة » لنعطيها مرونة اكثر في التطبيق ٠‏ 
معالي نائب رئيس المجلس 

المادة ع - 

السيد مقرر اللجنة 

المادة : 1 تسري احكام هذا القانون 
على جميع العمال ممن لا تقل اعمارهم عن ستسة 
عشر عاما دون اي تمييز بسيب الجنسية ومهسا 
كانت مدة العقد أو شكنه وايا كانت طبيعة 
الاجر وقيمته سواء اكان اداء العمل بصورة 
رئيسية داخل المملكة ام خارجيا مع عدم الاخلال 
باحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظلم قواعد 
الازدواج في التأمين . 

ب ل لا تسري احكام هذا القانون على 
النئات التالية: 

١‏ موظفي الحكومة الذين تسري عليهم 
احكام قوائين التقاعد المعمول بها . 

؟ - الموظفين الاجائب الذين يعملون خي 
البعثات الدولية أو السياسية أو المسكرية 

العمال الذين تكون ملاقتهم يبصاحب 
العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط 
اللازم توفرها لاعتبارعلاقة العمل منتذليةويستكنى 
من هذا الشرط عمال المثاولات وعمال التفريغ 
والشحعن. 200 
معاي نائب ب رئيس المجلس 8 

هل يوائق المجلس على هذا النص . 
المهيع: 

شين 


١‏ ادكتور خليل اللسائ: 


:. .أرزجو .أن نتؤقئف عند تغير الجئسية وذلك. 





هناك :نقظتين, الحلتيقة :الاؤلى ونخضوضا. هيمبنا؛ 
يتعلق باخحكام الاتفائيات: الدؤلية » 6 كإن . الاف, 
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كما 1ك 


كذلك خنحن نحترم الاحكام الدولية » لائنا سمنستفتيج 
كثيرا من المادة ©» النقطة الثانية عدم الازدواج ؛ 
وليس الازدواج 

السيد عبد 7 الريماوي 

عدم الازدواج هو الاصل © اعتبر نقطة 
الدكتور خليل جديرة بالاهتمام وحصرها بالعمال 
العرب ؛ التعامل بالمثل » أن نأخذ بمبدا التعامل 
ستل 
السيد محمود الشريف 

اريد أن اسأل بالنسبة لعمال الشحن 
والتَُوريلمٌ. 
معالي نائب رئيس المجلس 

هم عمال قير ثابتين اليوم : 
السيد «قرر اللجنة 

(متابلعها). 

جم مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذا 
القانون يعلق تطبيق التأمينات على نئات العمال 
التالية وذلك الى أن يقرر مجلس الوزراء بناء على 
تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم * 

١‏ العيال المستخدمون في الاعهيال 
الزراعية آو الحرجية أو اعمال الرعي ماا عدا 
الذين يعملون في تلك الاعمال على الات ميكانيكية 
أو في اعمال الري الدائم أو الذين يعملون في 
الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها . 

؟ ‏ البحارة والصيادون البحريون ٠‏ 

لا خدم المنازل ومن في حكمهم ٠‏ 

العاملون لحسابهم الخاص ٠‏ 

ه ‏ اغزاد اسرة صاحب العيل العاملون 
عنده الذين يعيشون في كنفه ويتولى اعالتهم فعلا 
حتى الدرجة الثانية . 
معائي نائب رئيس المجلس 

هل من اعتراض ٠‏ 

هل يوافق المجلس على المادة كنا تليت ٠‏ 
الجمييع: 

موائقونه. 
السيد مقرر اللجنئنة 

1 المادة ه  !,‏ تسري احكام التامين ضد 
أصابات العمل وامراض. المهنة على العمال 
لتر 'الذين,نتل اغمارهم عن ستة عشرة سنة 
والذين يعملون بمواهقة وزارة العمل بدون اجر 
خلال خترات التدريب ودون أن أيتحمل 0-0 
العمل آية اشتراكات عنهم ٠.‏ 





ب يستحق العامل المتدرب الذي تنطبق 
عليه احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة في حالة 
اصابته بالعجز الكلي راتبا شهريا متداره عشرة 
دنائير أو تعويضا قدره ألف دينار في حالة الوخاة 
يوزع بين مستحقيه وغقا للجدول رقم (1) الملحق 
بهذ القانون ٠‏ 
معالي نائب رئيس المجلس 

هل يوافق المجلس على المادة كما تليت 8 
الججيمعم: 

مواغقكقون ٠‏ 
السيد مقرر اللجنسة 

إمتابعا). 

المادة " مع مراعاة أحكام الفترة ( ب ) 

من المادة ( " ) من هذا القانون يجري تنغفيذ 
تطبيق اي من التامينات الواردة في الفترة ( !أ ) من 
المادة ( 8 ) من هذا القائون على مراحل بكرار من 
مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على 
أن يحدد في هذا الترار ما يلي * 

1 تاريخ وضع المرحلة الأولى موضع 
التطبيق وتاريخ آية مرحلة تاليلة ٠‏ 

ب مناطق تطبيق التأمين وامكنته غي 
المرحلة الاولى وفي أي مرحلة اخرى تالية ٠‏ 

جا غنات أصحاب العمل والعمال الملزمين 
بالتامين في المرحلة الاولى وفي أي مرحلة اخرى 
بال 210 

هذه 0 
أءب . المفهوم أن هذا الكانون ناخذ منذ 
صدوره » وهذه عبارة عن تطبيق للمادة التي 
اختلف عليها من قبل »© وتطبيقها يأتي 4 مع 
القائون تطبيق تدريجي »© ويرغض القانون بعض 
ئات العمال مئذ صدوره »© وتطبيق التأميئنات 
هو تدريجي والالتزام خيه من ناحية العمالواصحاب 
العمل أجباري © وحتى تكون النزاهة والعدالتتة 
أغيجب ان ياتي ذلك منذ بداية التطبيق :٠‏ 
معائي نائب رئيس المجلس 

عندما يصدر القانون يصبح ملؤم .. 
معالي السيد وزير العمل ٠.‏ .:. 
3 : خص..المادة تريح وي م ما زمه 
الاخوان بالنقاقئن. “ الذي دار بالخلسة 1١ ٠.‏ 
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الدكتور خليل السائم 

في المادة (1 ) النقرة س ب من اصحاب 
العيل مع الاشارة الى ان ذكر المؤسسات 
( بالئئرة ‏ ب - كما وردت ) علما بان الحكومة 
تحكي في الفقرة س ب ليس مات اصحابالعيل 
( ب ) خقط ثابتة الالتزام والطوعية والمرحلية؛ 
المادة # لا يكون التأمين بالمؤسسة الزاميا 
وترك عنا غكرة المرحلية ؛ والتدرج في صيفة 
الال_رام . 
معالي السيد عبد اكرؤوف الروابدة 
وزبر الصحسسة 

المادة تحدثت بالفئاتك مثوولة الحتسم 
وليس المتصود بالكلام عن المؤسسات تكلمست 
عن اصحاب العيل »© وعن المؤسسات بل عن 
هئات العمال 6 وليس كات اصحاب العمل . 
الدكنور خليل السائم 

نحن متفقين في الجوهر ؛ خليس هنالك كلام 
اذا ما وضمع قائون للجوهر ) 
معائي ذائب رئيس المجلس 

المهم ؛ هل المجلس مواحق على المادة (5) 
من الناحية التانونية ؛ المادة واضحة » في هناك 
امتراض . 
الجبيع: 

موائشقون. 
السيد مقرر اللجناة 

المادة لا يكون التامين في المؤسسة الزاميا 
بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال ولا يجوز تحميل 
اللؤين عليه أي نصيب في ئنتات التأمين الا فيما 
يرد به نص خاص في هذا التانون 57 

( اصوات : استراحه ) 

السيد مقرر اللجئة 

دعونا تكمل ٠‏ 
معالي نائب رئيس المجلس ' 

من يوافق على المادة ‏ 17س 


اك و 3 


0 أاصوات ' 


اسفنان ».استهدن. ! 


السيد مقرر اللجئة. 


-لالجادةم م ب كل وزمن, عليه يخراج عر نطاق 


اطيق هنا لبون لد + لقاع . ربأحكائله واكم 








خمس سنوات على الاقل يدق له الاستمسرار في 
الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة 
والعجز والوفاه على أن يؤدي الاشتراكات التي 
يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن 
ذلك التامين وخقا للشروط والاوضاع التي يقررها 
المجلس ٠‏ 
الدكتور خليل السالم 

اذا عدنا للمادة ‏ م ما هو وضع العامل 
الذي كان يعمل عند آاحد أربياب العمل » كم ضار 
بعد ذلك صاحبي عمل ٠‏ 


معالي وزير العمل 

بالنسبة لكلفة الايدي © والاردن يراعي 
وضع العامل عندنا لانه مستورد »© كعندنا يمتهن 
العامل مهنة ويفتح له محلا ليذه المهنة » فهو يصبح 
في نفس الوقت صاحب مهنة وعامل ؛ وأعطته 
المؤسسة الحق في كل خدمة : وفي كل مدة قضاها 
وهو عامل ؛ ثم هو رب ميل قد تكون وجهمات 
النظر مختلفة ؛ ولكنها في القانون محفوظة . 
الدكتور خليل السالم 

في حالة ما اذا اصبح المؤمن عليه صاحب 
عمل »© انتفت بذلك عنه بعض الخصائص التي 
يئص عليها القانون ؛ يحق له » اما مثلما وردث 
غالحقيتة واسمعة التطبيق وانا بعتقد انها غير 
واضحة ؛ وانا اكتفي بتوضييح معالي الوزير ») 
أذا أراد أن يثبت في وتائع الجلسة انه مو 
المقصود فيه هو خئط العامل الذي اثر لنفسه أن 
يصبح صاحب عمل ؛ ولذلك اصبح غير مؤهل 
التامين بنص القانئون عندئذ ما في مانع ٠‏ 


معالي وزير العمل 
هذه خقط للعامل الذي يصير غبيا بعد 
صاحب مهئة ورب عمل . 
معالي نائب رئيس المجلس 
أي أن هذا العامل » في هذه الحالة لم يعد 
عاملا ؛ خرج من دائرة تطبيق الئانون 4 لائه لم 
يعد عاملا وليسس بإيكائه أن يعمل 6 
٠ 5‏ وهبًا عاد دولة رئيس المجلس السيد 
أحمد,.اللوزي » وإغتلى مئضة 'الرئايية انه 
الجشبة م ٠‏ 


السيد مقرر اللجنة . 





' عادية متعالية دون عذر مشروع .. 
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التنظيم الاداري للمؤسسة 
المادة 1 تنشا بمقتضى احكام هذا 
القانون مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامسة 
للتامينات الاجتماعية ) تتمتع بالقشسخصية الاعتبارية 
وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم بهذه 
الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود 
بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال المنقولة 
وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبيبات 
والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام 
بالاجراءات القانونية وآن تنيب عنها لهذه الغاية 
النائب العام او اي وكيل اخر من المحامين . 

ب يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في 
عمان ويجوز أن تنشيء خروعا ومكاتب لها في 
داخل الملكة وخارجها . 
دولة رئيس المجلس 

هل المجلس موافق 
الجبييع: 

مواغقلون ٠‏ 
السيد مقرر اللجنة 

المادة ٠١.‏ !ا يكون للمؤسسة مجلس 
ادارة يؤلف على الوجه التالي : 

١‏ لالوزير رئيسا 

؟ ‏ المدير العام عضوا ونائيا للرئيس 

؟" ‏ وكيل وزارة العيل عضوا 

- وكيل وزارة الصحة عضوا 

ه ‏ نائب محافظ البنك المركزي عضوا 

1 وكيل وزارة المالية ‏ عضوا 

7 وكيل وزارةالصناعة والتجارة عضوا 

م أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم 
الاتحاد العام لنكابات العمال . 

- أربعة اعضاء يمثلون اصحاب العيل. 
اثنان منهم تختارهما الغرفة الصئاعية أو اتحاد 
غرف الصناعة والاثنان الاخران يختارهما اتحاد 
الغرف التجارية. 

ب س تكون مدة مجوية الامضاء المخنصوص 
عليهم في البندين (8.و ١‏ ) من الفقرة (1) من هذه 
المادة سنتين » ولا يجوز تجديد عضوية أي منهم 
لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن أي 
منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية : 
١‏ اذا تخلف .عن حضور ثلاث جلسسات 


المجلس كعايل أو صاحب عمل . 

؟ ‏ اذا حكم عليه بجريية مخلة بالقفرف 
أو الاداب العايه 

ب آذ! امتتحال عليه وبازسة عيلنة 
كعضو لمدة ستة أشهر متتالية , 

ه اذا املن افلاسه. 
دولة رئيس المجلس 

35 راي الاخوة » هل من اعتراض ٠‏ 
الجمييعع : 

موائقون.٠‏ 
دولة رئيس المجلس 

السيد أبو عصسام 
السيد محمد علي بدير 

ما في هناك تساوي في لا من الدولة و / من 
العمال ؛ واصحاب العمل والدولة بينها » كنت 
أتمنى لو كان عدد المجلس عوضا عن ( ١0‏ ) يكون 
(؟11) » كما اعطوا العمال ( ؟ )او أعطوا اصحاب 
العمل ( ؛ ) من أن يكون للدولة 4 حتى يكون 
هناك تساوي في ثلاث اشلاث ؛ هنافي 
/1 6 ؛ . !7)١6(‏ من الدولة و 6 من اأصحاب 
العلاقة مناصفة كنت أتمئى لو كانوا ( " ) أربعات 
؟]و ؟و5؛. 
دولة رئيس الوزراء 

في الواقع روعي الجانب الحكومي لانه أكبر 
جم في هذا الصندوق ؛ وزارة المالية ؛ وزارة 
الصناعة » فالاعضاء اضطرينا في استثيار أموال 
هذا الصندوق » الغرفة الصناعية ليست موجودة 
في غرغة صناعة ولذلك اقترح ان تبقى في حالة 
انشاء غرف صناعية »© اذا أردنا نحطها لاتحاد 
الغرف التجارية يا أما أن تشمطب يا أما أن نضع 
محلها في حالة انشاء الغرف الصناعية , 
السيد عبد الله الريماوي 

التواعد التي تحدد طريقة التكوين تنقسم 
الى تسمين » التوامد المتعلقة يحسن الادارة 
والاستثمار وما :الى ذلك مما أشار اليه دولسة 
الرئيس والنواحي الاخرى المتعلقة بالصلحسسة 
انشات أساسا لمصلحة العمال ويسن هذا التانون 
السيد وليد عصفور 
اعتقد أن: الاسباء والمناصب المأكورة هنا » 
والاشمخاص الحكوميين كان تسميتهم حسسب 
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مراكزرهم لانه لهم علاقة مباشرة في ادارة هذه 
المؤسسسة ؛ وكل واحد ملهم من المهم أن يكون 
موجود » الشيء الثاني المؤسسة هي ليست 
مؤسسسة للصراع ما بين صاحب العمل والعايل ) 
والحكومة هي مؤسسة لخدية العيال ؛ ووجسود 
أصحاب العيل والعمال مع الحكوية هو الهدف 
منه تشكيل ادارة : قادرة » أن تسير في هذه 
المؤسسة نحو الهد ف» اذا نظرنا الى الاعداد 
لوجدنا انه عدد اصحاب العمل مع عدد العمال مع 
بعض. يزيد على عدد الاعضاء الحكوميين وهذه 
ايضا اشارة جيدة لوضع المشروع . واعتقد أن 
صاحب العمل يمثل المشروع او العايل كلاهيا في 
قالب الاحيان سوف يكوئوا متفقين لان الهدف 
هو المردود على صاحب العمل » من الدتة 
والتقنية التي سوف لا تكون عند العامل وشكرا . 
دولة رئيس امجلس 

عندنا اقتراح عبد الله بك ٠‏ رفع العدد 
الى سستة للعمال من يثني ومن يوافق . 

سقط الاقتراح . 
دولة رئيس المجلس 

المادة مطروحة للتصويت كما قراها المقرر 


السيد مقرر اللجنة 

المادة 1١‏ أب يعقد المجلس جلساته 
بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله أن 
يعقد جلسات غير عادية اذا رأى رئيس المجلس 
ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من خبسة 
أعضاء على الاتل يبينون فيه اأسباب الجلسة 
والامور ألتي ستبحث فيه , 

ب - تكون جلسة المجلس قانونية اذا 
حضرها ما لا يقل عن ثلثي اعضائه من بن 
الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع أو 
بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات 
يرجح الجائب الذي صوت مفه رئيس الجلسة , 

ج للمجلس أن يدعو خبيرا أو اكثر مسن 


المختضين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لاي' 


منهم حق التصويت . 


بارار من :سجس الوز لم بتسيب؛ من الوزير 0 





د. تهدد مكافاة رئيس وأعضاء:المطس 





انع ند مع سم إبن السمء مويه 


السيد عبد الله الريماوي 
اقترح تعديل الفترة ١(‏ ) من أربعة أعشماء 
بدل خمسة حتى يمكن 'العمال من دعوة المجلس . 


دولة رئيس المجلس 

من يواغق على المادة والتعديل , 
الجبيع: 

موافقون . 
السيد مقرر اللجنة 

المادة ؟ 1‏ يتولى المجلس ادارة شمسؤون 
المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا 
الغرض جميع الصلاحيات واللمهام اللازنة في 
ذلك  :‏ - 

1 وضع السياسة العامة للمؤسسة . 

ب اقرار الموازنة السئوية التتديرية 
للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ 
المخصصة لكل منها . 

ج ‏ الموافقة على الميزانية الختاميية 
والحساب السنوي العام للايرادات والمصروخفات. 

د وضع الخطة العامة لاستثمار أموال 
المؤأسسة, 

همه اعداد مشاريع الانظية اللازانة 
واقتراح التشريعات الخاصة بالتأميئات الاجتماعية 

و اصدار التعليمات التنفيذية و التنظيمية 
الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما 
يكفل تحقيق اغراضها . 

ز وضع التوصيات اللازمة ورمعها للوزير 
ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها . 

تعيين الخبراء ( الاكتواريين ) لفخص 

واعداد المركز المالي للمؤسسة ٠.‏ 

ط ‏ تعيين مداتقي حسابات أو خبراء تأمين 
لتدقيق حسابات المإؤسسة وفحص ودراسسة 
مركزها المللي . 

ي ‏ تحديد الهيكل التنظيبي وو 
الوظائف والمهام والمسؤوليات في 0 . 

ك ا تفويض من ينوب اعنه بالتوقيع في 
الامور المالية والتضائية والادارية . 


دولة رئيس المجلس 
هل يواحق المجلس على المادة ؟ 


الجمييمع 
موالك وو 
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السيد مقرر اللجنة 
المادة :11 يعين المدير العام ويحدد راتبه 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
ويتولى المهام والصلاحيات التالية : - 
تطبيق السياسة التي يضعها المجلس 
وتذئيذ القرارات التي يصدرها ٠‏ 

ب اعداد مشروع ميزانية المؤسسة 
وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال 
مدة اقصاها ثلاثة اشبر من تاريخ انتباء السنة 
الاليتحسة . 

ج ‏ اعداد التقارير الخاصة بأعصسال 
المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورمعها الى 
المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة . 

د الاشراف على موخلفي ومستخدمي 
المؤسسة وادارة جميع أجيزتها . 

ه أي صحلاحيات اخرى يفوضها له 
المجلس او نناط به ب,قننى الانثلمة التي تصدر 
د»قنضى هذا الثائون 
دولة رئيس الجلس 


هل يواغق المجلس على المادة 8 
لدي سسع : 
موافقون ٠‏ 


السيد مقرر اللجنة 

المادة ١+»‏ تشكل ف المؤسسة لجنة 
تسمى ( لجنة المراقبة ) من رئيس يعينه الوزير 
وعضوين يعين وزير المالية احدهما ويعين الاخر 
من قبل محافظ البئك المركزي . وتكون مدة اللجنة 
سنتين ولا يجوز تجديد الاشتراك خيها لاكثر من 
مرتين متتاليتين وتناط به الصلاحيات والممام 
التالية. 

١‏ مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة 
وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك 
حساباتها السئوية الختامية قبل عرضها على 
المطس . 


ب - اقترراح القواعد العامة غيما يتعلق ' 


بتوظيف واستثمار أموال المؤسسة وابداء الراي 
في الخطط الموضوعة لذلك الاستثمار . 5 

ج - التحقق من صحة الدماتر والنيود 
الحسابية للمؤسسة وابداء الراأي في انظمتها 
المالية والخطة الحسابية العامة والاصول 
1 الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة 0 








د ممارسة الاختصاصات الاخرى المناط 
بها ببوجب احكام هذا التانون والانظمة والقرارات 
التي تصدر بمتتضاه ٠‏ 


السيد محمد علي بدير 

ارى أن يبين مدة الخدمة ؛ يعني لما يعين 
لسنة او لخمسة أو لعشره : هو خقط الراتب 
يعئي مكتوب هنا ٠‏ يعين المدير العام ٠‏ ويحدد 
راتبه ومدة خدمته , 
دولة رئيس المجلس 

أبو عشسام ٠.‏ تفضل 
السيد أحمد الطراونه 

في كل القواعد التي تصدر لا يوضع مده ٠‏ 
لمجلدس الادارة ان يحدد بالاتفاق مع المدير المدة 
التي يريد ان يخدمها ؛ ولذلك هي تحذف للعلسم 
بها : لانه لما يريد العمل يكون بينه وبين المؤسسة 
عند ٠‏ هذا الحقد هو الذي ينثلم المدة ؛ انيا 
اعطيث صلاحية للمجلس ٠‏ حتى يضع رايه 
ما في مائع ٠‏ أما المدة لا توضع في القوانين ٠.‏ 
الدكتور خليل السالم 

يخيل الي أن في تاليف هذه اللجنة بعض ما 
يسيء الى الصلاحيات الممنوحة الى مجلس الادارة 
ويمكن ان يشتت المسؤوليات والصلاحي سات 
الملاحظة الاولى المتصلة بتأليف هذه اللجئة انها 
مؤلفة من ممثلي أو من اعضاء في المجلس ؛ يعني 
رئيس يعينه الوزير ؛ خالوزير هو رئيس مجلس 
الادارة ؛ ومن عضو يعينه وزير المالية ووزارة 
المالية ممثلة بالمجلس » والبنك المركزي يشل 
أيضا في المجلس » ههذه لجنة الرقابة منبثقة عسن 
المؤسسات التي تعمل في المجلس » فيما يتعلق في 
الصلاحيات نجد أن المجلس مخول بوضع الخطة 
العامة ووضع الخطة العامة لاستثمار اموال 
المؤسسمة » بيئما هذه اللجنة أيضا ستقتترح 
القواعد العامة يما يتعلق بتوظيف واستثهسار 
الاموال » والمجلس مسؤول عن مراقبة الادارة 
والمالية وتطبيق القرارات الئي تصدر عنه بحكم 
أنه رئيس المجلس ؛ ثم في النترة ( ط ) في مدتق 
للحسابات 4 أو خبراء ف التأمين تدقيق حسابات 
المؤسسة بصلاحيات المجلس » وعندنا أيضا تأتي 
لجنة المراقبة لتتحقق في صحة الدخاتر والقيود 
الحسابية وابداء الرأي وهذه عادة من اختصاصات 
مدثتتي الحسابات ؛ خصار عادة بين اللجنة وبين 
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صلاحية مجلس الوزراء ومدتقي الحسابات في 
رايي بعض التعارض ؛ ثم لمن تقدم أراءها ؛ 
نيما لو .اختلنت القواعد العامة للاستثمار مع 
السياسسة العامة للاستثيار التي اتترحها المجلس 
يعني لم آر لمن تقدم هذه اللجنة تقاريرها ؛ اذا 
كانت للمجلس يمكن أن يكون الحكم سيئا » واذا 
كانت للمجلس الوزراء يمكن أن يكون الحكم شيئا 
اخر . أوهي أنا باعادة النظر في الصلاحيات »؛ لثلا 
يحدث تعارضش كبير ف الصلاحيات وتضاع.ف 
لاجيزة الختصة بالمراتبة بحيث تثبت هذه 
الدسلاحيات وتثبت المسؤولية وشكرا ٠‏ 
السيد عبد الله الريماوي 

انا أرى هذه اللجنة لا داعي لوجودها وهي 
سيفة من صيمٌ التقيد البيروتراطي » اذا كان 
المقصسود بتكوينها على النص الموجود ان تسلب 
صلاحيات مجلس الادارة لتصبح في يد لجنة مكونة 
بن أعنساء بعينين تعريبا للحكم من قبل الحكومة ٠‏ 
ببذا سيقيم حالة نناقنى حقيقية بين اللجنة وبين 
مجلس الادارة ؛ مجلس الادارة ميكن أن يكون 
لجان مختلنة ٠‏ مجلس الادارة ممكن أن يستعين 
بخبراء مختلنين ٠.‏ مجلس الادارة ممكتن أن يتفق 
سم دقتني حسابات ٠‏ ممكن أن ينص ف القانون 
على أن ديوان المحاسبة يتولى الاشراف على 
هذه المؤسسسة ٠‏ انما ان نخلق لجئة واسمها لجنة 
مراقبة وسلاحياتها كما نفضل الاخ الدكنور خليل 
الى حد كبير تفلي صلاحيات المجلس ؛ الحقيتة 
أن هذه اللجئة لا داعي لها ؛ يعني ونكون 
قد ابعدنا العمال ؛ واصحاب العمل عن دورهم في 
المؤسسة وأعطيئاها للجنة من الخمسة الأكورين 
غأنا أتهنى ان تحذف هذه اللجنة اساسا . 
السيد احمد الطراونه 

لا يوجد تعارض بين وجود هذه اللجنة مع 
وجود مجلس الادارة » ولاشرب مثلا على ذلك 
ديوان المحاسبة يعينه مجلس الوزراء ؛) وهو 
رقيب على مجلس الوزراء؛ويعين موظفيهوموظفيه 
رقباء على كل وزير ؛ الرئابة هنا لحفظ اموال 
عامة وزيادة في الحرص قد يكون لمجلس الوزراء 
الادارة يعطي القرارات ويعطي السياسة» ؤيكون 


هئالك مبتتين حسابات ) لكن اذا أمنا مذنة' 
المراقبة بلجئة أخرى. لحفظ هذه الاموال 'العاية:) . 


فليس_هنالك. تعارضس مغ وجو مجلش-الادارة » 


ا الوزواء ينوجيب .الدستور » يهيمن علئ.. 















امبدعوم 


سياسة الدولة الداخلية والخارجية » ومع ذلك . 


خرض عليه الدستور من الموظفين الذي يقوم شو 
بتعيينهم رقابة أسمها ديوان المحاسبة ؛ خبالاحرى 
أن يأتي قانون من يراقب ليس السياسة ؛ انها 
النواحي المالية لمان حفظ وصيانة هذه الاموال» 
ولذلك ارى أن تبقى المادة كما وردت وهي كانت 
مجال دراسة في اللجنة القانونية ولجئة الشؤون 
الاجتباعية. 


دولة رئيس الوزراء 

الواتع لجنة المراقبة هي زيادة بالحسرص 
لهذه المؤوسسة ٠‏ وهي عبارة عن مراقبة من داخل 
المجلس ؛ لان المجلسن لا يعرف بهذه الامور » 


الدكتور اسحق الفرحان 

أنسجاما للنصى ٠‏ يقال يشكل المجلس لجنة 
مراقهبة» 
السيد عبد الله الريماوي 

أنا أثني على اقتراح الدكتور اأسحق الفرحان 
اذا كان المقصود هو المزيد من الحرص .وهذا 
قصد متبول : مجرد المزيد من الضمانات » وما دام 
اللجنة ستقدم تقريرها للمجلس 0 خالشيء الطبيعي 
أنه الذي يؤلف اللجنة هو المجلس عندها يكون 
الكسلام صحيحا . 


دولة رئيس المجلس 
عبد الله يتنازل عن اتتراحه السابق ويؤيد 
شطب هذه المادة » ويؤيد اقثراح 'الدكتور الفرحان 
اذن المجلس هل يوافق على الصيفة الجديدة ٠‏ 
السيد عبد الله الريماوي 
ما هي الصيفة الجديدة ؟ 
الدكتور أسحق الفرحان 
« يشكل المجلس لجنة للمراقبة تتولى 
اي يشكل المجلس لجئة من بين أعضائه » . ٠‏ 
السيد مقرر اللجنة 
3 ااتترح أضافة هخكرة جديدة . 
السيد احمد الطراونه 
يشكل المجلس من خارج اعضائه ٠‏ 
دولة رئيس الوزراء 6 0 
.ما في. مائع ان تكون لجنة المراتبة من بين 
الاعفناءم 05 
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السيد أحمد الطراونه 

الرقابة يجب أن تكون من غير الاعضاء 
الذين اتخذوا القرار والا لا تكون رقابة ٠‏ 
دولة رئيس الوزراء 

لجنة مقصود بها مراقبة الادارة وليسس 
المجلسسن ٠.‏ 
دولة رئيس المجلس 

السيد محمود الشريف . 
السيد محمود التريف 

شكرا دولة الرئيس : الواتع انه من 
دراستي للصلاحيات التي ستناط بهذه اللجنة ؛ 
يخيل الي انه سيكون من الصعب على أي لجنة 
مكونة من أعضاء المجلس الذين يجتمعون بشكل 
دوري أن يقوموا بالتحتيق من صحة الدهاتر 
والتيود الحسابية للمؤسسة ٠‏ هذه عيلية ممارسة 
يومية متفرغة ٠‏ مع احترامي للقرار الذي اتخذه 
المجلس الكريم بالموافقة على هذه المادة » كما 
جاءت : ارجو أن نتامل في عملية التطبيق لهذا 
الكلام . ولذلك اما أن نتركها للمجلس ويشكل 
لجنة مراقبة ونتركها مطلقة ونرى كيف يشكلها 
ومن أي اشخاص © هنا دون أن تنص على ان 
يكون من أعضمائه تحديدا : لاناء تحديد الاعخساء 
عمليا ستكون عملية مستحيلة : لان الاعضاء لسن 
يتفرغوا للعملية .. تدقيق الدغاتر ومسك 
الحسابات » شكرا . 
السيد جودت السبول 

ضرورة التفرغ لهذه اللجنة ؛ بالتالي لو 
ترك آمر انتخابها للمجلس من بين اعضائ» غتنفي 
صيغة التفرغ : لذلك أنا مع الصيغة المقترحة لانها 
الغاية أكثر من التعديل . 
السيد عبد الله الريماوي 

بداية لم يرد » ما يشير أو يقئع بأن هذه 
الاعمال تقتضي عمل دائم متفرغ » ليس هنالك 
مادة واحدة تقتضي لجنة متفرغة ؛ ثم تم التصويت 
خاقترح أن نوقف الثئئاش في هذ الموضوع » 


ثم التصويتك. 


. دولة رئيس المجلس 


والان الى المادة التي بعدها . 
السيد مقرر اللجنة 

المادة 116 يتم فحص المركز المالي 
للمؤسنسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرهة 


خبير اكتواري أو اكثر على أن يكون الفحص الاول 
للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سئوات 
من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 

ب يجب أن يتناول فحص المركز المالي 
للمؤسسسة تقدير تيمة الالتزامات القائمة ناذا ثبين 
وجود عجز ( اكتواري ) تلتزم حكومة الملكة 
بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على 
هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من 
أي غائض يتوفر لديها في السنوات المقيلة . 

ج لمجلس الوزراء بقوصية من المجلس 
أن يقرر زيادة نسبة ااستراكات التأمين التي يلتزم 
بها كل من صاحب العمل والعايل المؤمن عليه 
أو التي يلتزم بها احدهما وفقا لما يظهره الخبسير 
الاكتواري في تقريره يشان اسباب العجز . 


1 لسيد طاهر حكمت 
ماذا يعني تعبير اتننواري ما المقتسسود 
بالاقكتواري ؛ 


السيد وزير العمل 
عذا اصطلاح مأخوذ من عدة كلمات وهمي 
عبارة عن حسابات معيئة . 


الدكتور خليل السالم 

غيما يتعلق في الفقرة ( ب ) ويعتبر ما تدئعه 
الحكوية على هذا الوجه دينا على الملإسسة 
تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديه انفي 
السئوات المقبلة » انا اعتقد أن هذا النص سيترك 
المؤسسة دائما في موازنة متوازية ولن يحدث ان 
يكون بين يديها ما تستطيع أن تعمل به اذا كان 
وجود عجز بين المساهمات وبين النفقات غسعنى 
ذلك انه ليس للمؤسسة شيئا تستثمره ما دامت 
الحكومة ستدفع هذا العجز ؛ اذا جاء وتت كانت 
النفقات أقل من المساهمة عندئذ يتوافر الفائشن 
الذي تقول عنه المادة ؛ وانا اتساعل وأؤثر أن 
يكون الدين على المؤسسة التي تلتزم بتسديده أن 
يسدد على خترة لنعطي المؤسسة شيئا تستثيره ») 
والا ستبقى هذه المؤسسة اذا كانت في عججمز 
تدفعه الحكومة »© اذ! كانت في لغائض ستتقاضاه 
الحكومة ومعنى ذلك جميع اموالها ستكون موجودة 
لغترة نهاية السسئة عندما تبين الحسابات الختامية 
هل لها عجز او غائضس . سؤالي التالي » انا 
ااتترح في الفقرة ( ج ) أن تقف عند « أو التي 
يلتزم بها احدهما » يعني وفقا لما يظهره الخبير 
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5 المجلس الوطني الاستساري 


ااا ااا 01ت 


الاكتواري في تقديره ؛ تئرك هذه الصلاحية 
لامجلس ولتوصية المجلس أما على ما تعتمسد 
غستعتمد على الخبير وعلى دراسات »؛ وعلى 
الوضع المالي وعلى أي شيء آخر اعتبارات كثيرة 
وحتى تلفي التكرار الاكتواري ؛ في التانون نقف 
في عبارة ( ج ) أو التي يلتزم بها احدهما ؛ ولا 
تدخل الخبير عنصرا في قانونئا ؛ مجلس الوزراء 
يعتمد على رايه عليه » بحيث لو قال لا ؛ لا يقول 
المجلسى نعم أو بالعكس ٠‏ 


السيد عبد الله الريماوي 

اوافق الدكتور خليل على القسم الاخير الذي 
يتعلق بشسطب أو وققا لما اظهره الخبير الاكنواري 
ولتفسر الاسباب : ولكني اقترح ان يضاف الى 
هذه المادة النمس التالي ٠‏ على أن لا نتغير نسبة 
ما يدمعه صاحب العرل الى ما يدفعه العامل عن 
نسبة ‏ يناقسها الان : لكن آنا اريد الفكرة أولا » 
والنسبة ننافسها الان ويمكن رقميا أن تعطيما 
الحكومة جواب : ازا نركنا عذه الصيغفة 3ظ هي 
ننيح لنا ان نغير النسب : بالنسبة للعمال 
وأصحاب العمل دون الاحتفاظ بنسبة أسهام بين 
الفريقين انا من رأيي انه على أن لا يصبسح 
اهام صاحب العمل بالتسبة للعامل اقسل 


من ا س85. 


دوكة رئيس المجلس 
أسين بك » تفضل 
السيد امين شقسير 
غيما يتعلق بالفقرة ( ج ) هذا النص الوارد 
يعدلي مجلس الوزراء حق التشريع »© ان الجهة 
التي تشرع هي الجهة التشريعية ؛ خهذا يه 
ائتئات على الجهة التي تملك ح التشريع . 
السيد مقرر اللجئة 
سلمان القضاه 
هذه الاشتراكات تترك للظروف من حين لاخر 
دولة رئيس المجلس 
1 اما راي الحكوية »' ل" 


دولة رئيس الوزراء 

اشتراكات وليست رسوم : وليست 
هرائب : الكلام هذا لا يوجد غيه أهتئات على 
الكاثون © بالتنية للفثرة ماي ب التسد سن 
هذا الموضوع ؛ ان هناك حكومة وخزيئة ستدفع 
هذه الاموال للمؤسسة » معملية الاعتاد 
والتغطية لجميع الحقوق ٠‏ ولذلك وضعنا هذه في 
عجز المادة ‏ ب ليشير هذا الامر : ولا يعقل 
أن نلقط هذا الصندوق ؛ بل هو حاهز حقيقي أن 
يتدبر استثمار هذه الاموال وان لا يعتهد على ما 


الدكتور خليل السالم 
ان تعتبره الحنتومة دينا ممتازا ٠.‏ سيقرا 
مع القانسون ٠.‏ 


السيد عبد الله اكريماوي 
والشيسة : 


دولة رئيس الوزراء 
النسبة موجودة بالقانون كاصل ٠‏ 


السيد عبد الله ااريماوي 
على أن لا تزيد نسبة اشستراك العامل الى 
اشستراك رب العمل الواردة في هذا الثانون ٠‏ 


دولة رئيس المجلس 

اقسرا النص اج 
السيد مقرر اللجنة 

ج - لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس 
أن يقرر زيادة نسبة استراكات التامين التي يلتزم 
بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه 
أو التي يلتزم بها احدهما على أن لا تزيد نسبة 
اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو 
وارد في هذا الثانون . 


دولة رئيس المجلس 7 
من يوافق على المادة كلها وخاصة الفقرة 

ساج - مع التعديل المتترج ٠‏ 

: 1 


موافق ون . 


دولة رئيس المجلس 


: يكني لحد الان 
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السيد الامين العام 
8 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة 


سيعين بجدول الاعمال .القادم 3 
وانتهت الجلسة ل 


الامين العام رئيس المجلس الوطني الاستشاري 
عدنان بعيون احمد اللوزي 


١‏ اعد وبسوب هذا العدد واشرف على تنظيم ضبطه أمسين عام المجلسس الوطني 
الاستشاري : السيد عدنان بعيسون ٠‏ 
؟ - قام بتنظيم هذا المحفر مساعد الامين العام السيد وليد النجداوي ومنظمو الضبط 
السادة نذير عطيات » نصري السمايلة وموفق العجلوني ٠‏ 
قام بالاشراف على طباهة هذا العسدد وتدقيقه في المظبمة؛ 
مأمور المجلة السيد محمود عريقات ٠‏ 

















